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  خلاصة وافية
ـــتعراض تنفيذ قرار ٦٨/١بمرفق قرار الجمعية العامة  أُعِد هذا الملخص عملاً   ، المعنون "اس

ذُكِر فيه أنَّ على تعزيز المجلس الاقتصــــادي والاجتماعي"، الذي ب المتعلق ٦١/١٦الجمعية العامة 
  خلاصةً وافيةً.لهيئات الفرعية للمجلس، في جملة أمور، أن تدرج في تقاريرها ا

ية وقد    لة الجنائ عدا عادي من عقدت لجنة منع الجريمة وال عة الجزء ال دورتها الســـــــاب
هذا الجزء تتضمن هذه الوثيقة تقرير و. ٢٠١٨أيار/مايو  ١٨إلى  ١٤من في الفترة والعشرين 

ــــرين، من  ــــابعة والعش نصــــوص القرارات  منها في الفصــــل الأولكما تتضــــمن الدورة الس
اللجنةُ المجلسَ الاقتصـــادي والاجتماعي أوصـــت تلك التي التي اعتمدتها اللجنة أو والمقررات 

لكي المجلس الاقتصادي والاجتماعي  يوافق عليهابأن باعتمادها أو تلك التي أوصت اللجنةُ 
  الجمعية العامة.تعتمدها 
ورتها في د وفقاً لما قررته الســابعة والعشــرين مناقشــة عامة،تها في دورأجرت اللجنة و  

مسائل الإدارة الاستراتيجية والميزانية والشؤون في أيضاً نظرت اللجنة والسادسة والعشرين. 
توحيد جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة والدول الأعضـــــــاء و، الإدارية

صـــديق على ، بما في ذلك المســـائل المتعلقة بالتوتنســـيقها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية
واتفاقية والبرتوكولات الملحقة بها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

 وفي، وتنفيذها الأمم المتحدة لمكافحة الفســــــاد والصــــــكوك الدولية لمنع الإرهاب ومكافحته
دام وتطبيق في استخكذلك اللجنة  ونظرتنع الجريمة والعدالة الجنائية. أخرى تتعلق بممسائل 

معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، واتجاهات الجريمة على 
ستجدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، إلى  دي الم صَّ سائل وتدابير الت صعيد العالمي والم ال

والعدالة الجنائية والأعمال جانب متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشــــــر لمنع الجريمة 
تها في عمل المجلس الاقتصادي انظرت اللجنة في مساهمكما التحضيرية للمؤتمر الرابع عشر. 

خطة التنمية المستدامة ، بما في ذلك متابعة ٦٨/١مع قرار الجمعية العامة  تماشياًوالاجتماعي، 
  ها.وتنفيذ هاستعراضوا ٢٠٣٠لعام 

سابعة والعشرين للجنة هو "   تدابير العدالة الجنائية وكان الموضوع الرئيسي للدورة ال
لمنع الجريمة السيبرانية بجميع أشكالها والتصدي لها، بوسائل منها تعزيز التعاون على الصعيدين 

ة التي عقدت كان أيضــا موضــوع المناقشــة المواضــيعيوهو الموضــوع الذي "، الوطني والدولي
  .٢٠١٨و أيار/ماي ١٦و ١٥يومي 

الاقتصـــادي والاجتماعي بالموافقة على مشـــاريع القرارات  المجلسَ وأوصـــت اللجنةُ  
مة:  عا ية ال مدها الجمع ية لكي تعت تال ية في ال لة الجنائ عدا (أ) "تعزيز دور لجنة منع الجريمة وال

متابعة نتائج مؤتمر الأمم ") "؛ (ب٢٠٣٠خطة التنمية المســــــتدامة لعام في تنفيذ  الإســــــهام
المتحدة الثالث عشـــــر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والأعمال التحضـــــيرية لمؤتمر الأمم المتحدة 

؛ (ج) "ســيادة القانون ومنع الجريمة والعدالة الجنائية "الرابع عشــر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية
ــتدامة" ــياق أهداف التنمية المس بأن يعتمد المجلس الاقتصــادي أيضــاً نة وأوصــت اللج .في س
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: (أ) "تعيين عضـــو في مجلس أمناء معهد الأمم المتحدة الأقاليمي المقررين التاليينوالاجتماعي 
لة الجنائية عن أعمال دورتها  لة"؛ (ب) "تقرير لجنة منع الجريمة والعدا لأبحاث الجريمة والعدا

  تها الثامنة والعشرين".السابعة والعشرين وجدول الأعمال المؤقَّت لدور
صــــندوق الأمم المتحدة والمقرر التالي: (أ) "ميزانية  التالية واعتمدت اللجنة القرارات  

"؛ (ب) "منع ومكافحة الاتجار ٢٠١٩ - ٢٠١٨فترة الســــنتين لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ل
ره يبالأشــــخاص الذي  ــــتغلال الإجرامي ليســــِّ  تصــــالات"؛تكنولوجيات المعلومات والاالاس

للاســـــتغلال التصـــــدي  بطرائق منها"تحســـــين حماية الأطفال من الاتجار بالأشـــــخاص،   (ج)
تعزيز تــدابير مكــافحــة الاتجــار (د) " "؛تكنولوجيــات المعلومــات والاتصــــــــالاتالإجرامي ل

مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية"؛ (و) "العدالة على ) "التعاون الدولي بالأشــــــخاص"؛ (ه
  (ز) تقرير مجلس أمناء معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة". "التصالحية
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  الفصل الأول
    

المسائل التي تستدعي من المجلس الاقتصادي والاجتماعي اتخاذ إجراء     
  انتباهه إليها يوجَّهبشأنها أو 

    
  وصي مشاريع قرارات يُراد من المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن ي -ألف 

      الجمعية العامة باعتمادها
توصـــــي لجنةُ منع الجريمة والعدالة الجنائية المجلسَ الاقتصـــــادي والاجتماعي بالموافقة   -١

  على مشاريع القرارات التالية لكي تعتمدها الجمعية العامة:
    

     مشروع القرار الأول  
تنفيذ خطة التنمية  تعزيز دور لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في الإسهام في    

      ٢٠٣٠المستدامة لعام 
  إنَّ الجمعية العامة، 
، والمعنون "تحويل ٢٠١٥أيلول/سبتمبر  ٢٥، المؤرَّخ ٧٠/١على قرارها إذ تكرِّر التأكيد  

  "،٢٠٣٠عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 
، الذي شجَّعت فيه على ٢٠١٦تموز/يوليه  ٢٩، المؤرَّخ ٧٠/٢٩٩ إلى قرارهاوإذ تشير  

تحقيق الاتساق بين أعمال الجمعية العامة ولجانها الرئيسية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي 
والمنتديات الحكومية الدولية والوكالات المتخصصة واللجان الفنية التابعة للمجلس وسائر الهيئات 

من جهة، وعمل المنتدى السياسي الرفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة من جهة أخرى، في 
  ،٢٠٣٠متابعة واستعراض تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

سوف  ٢٠١٩إلى أنَّ المنتدى السياسي الرفيع المستوى الذي سيُعقد في عام وإذ تشير أيضاً  
من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالتشجيع على إقامة  ١٦ستعراضاً متعمقاً للهدف يجري ا

يُهمَّش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع   مجتمعات مسالمة لا
  إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات،

إلى الأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة  كذلك وإذ تشير  
، بما في ٢٠١٧كانون الأول/ديسمبر  ١٩المؤرَّخ  ٧٢/١٩٢والعدالة الجنائية، المبيَّنة في قرارها 

سي للمؤتمر الرابع عشر هو "النهوض بمنع الجريمة والعدالة ذلك القرار بأن يكون الموضوع الرئي
  "،٢٠٣٠الجنائية وسيادة القانون: نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 

دور لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بصفتها الهيئة الرئيسية في  علىوإذ تؤكد  
  ريمة والعدالة الجنائية،المتحدة المعنية بتقرير السياسات في ميدان منع الج الأمم
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أنَّ من شأن تنفيذ هذا القرار دعم الولايات الراهنة المسندة إلى  وإذ تضع في اعتبارها  
  اللجنة وعدم المساس بها،

على أهمية لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في الإسهام بنشاط في المتابعة تشدِّد   -١ 
امة ذات تقدُّم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدوالدعم العالميين للاستعراض المواضيعي لل

  بولايتها؛  الصلة
الدول الأعضاء على التوعية بعمل لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية تشجِّع   -٢  

  )١(؛٢٠٣٠وأهميتها في التنفيذ الناجح لخطة التنمية المستدامة لعام 
  ئة، كما تدرك ترابطها؛تكامل أهداف التنمية وعدم قابليتها للتجز تدرك  -٣  
بتعاون لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، في إطار ولايتها الراهنة، مع ترحِّب   -٤  

اللجان الفنية الأخرى التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتشجِّع اللجنة على مواصلة 
قُدماً في تنفيذ خطة  تعزيز تعاونها مع سائر الهيئات والمنتديات الحكومية الدولية بغرض المضي

  ؛٢٠٣٠التنمية المستدامة لعام 
 ١٦الدول الأعضاء على أن تنظر في إدراج معلومات عن تحقيق الهدف تشجِّع   -٥  

من أهداف التنمية المستدامة، وأيضاً فيما يتعلق بعمل اللجنة، في استعراضاتها الوطنية الطوعية لكي 
بشأن التنمية المستدامة خلال الاجتماع الذي سيعقده  ينظر فيها المنتدى السياسي الرفيع المستوى

، وأن تنظر في إطلاع اللجنة خلال دورتها الثامنة والعشرين، بما في ذلك في سياق ٢٠١٩في عام 
  لك الاستعراضات الوطنية الطوعية؛المناقشة العامة، على المعلومات ذات الصلة الواردة في ت

ت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الدول الأعضاء وسائر كيانا تدعو  -٦  
ذات الصلة، ومعاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسائر الجهات المعنية إلى 
تزويد اللجنة، من خلال أمانتها، بآراء بشأن الكيفية التي يمكن أن تُسهم بها اللجنة في استعراض تنفيذ 

من أهداف التنمية المستدامة، لكي تنظر  ١٦، ولا سيما الهدف ٢٠٣٠ستدامة لعام خطة التنمية الم
اللجنة فيها أثناء دورتها الثامنة والعشرين، وتطلب إلى الأمانة أيضاً أن تُطلع المنتدى السياسي الرفيع 

، وأن تُطلع مؤتمر ٢٠١٩المستوى على تلك المعلومات في الاجتماع الذي سيعقده في عام 
  المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية عليها، وذلك من خلال آليات الإبلاغ القائمة.  مالأم
    

      ثانيمشروع القرار ال  
متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية     

  ريمة والعدالة الجنائيةوالأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الج
 إنَّ الجمعية العامة،  

بشـــــأن دور  ٢٠٠١كانون الأول/ديســـــمبر  ١٩المؤرَّخ  ٥٦/١١٩إلى قرارها  إذ تشـــــير 
فيه مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين ومهمتها وتواترها ومدتها، الذي أرســــــت 

 ، عملا٢٠٠٥ًمن عــام  المبــادئ التوجيهيــة التي ينبغي بموجبهــا أن تُعقَــد تلــك المؤتمرات ابتــداءً
__________ 

  .٧٠/١قرار الجمعية العامة   )١(  
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من إعلان المبادئ وبرنامج العمل الخاصــــــين ببرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة  ٣٠و ٢٩  بالفقرتين
 )٢(،والعدالة الجنائية

لمتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة ؤولية التي تقع على عاتق الأمم اسعلى الم وإذ تشدِّد 
 آب/ ١٣) المؤرَّخ ٧-جيم (د ١٥٥ادي والاجتماعي صــــــى قرار المجلس الاقتضــــــالجنائية بمقت
 ،١٩٥٠كانون الأول/ديسمبر  ١) المؤرَّخ ٥-(د ٤١٥وقرار الجمعية العامة  ١٩٤٨أغسطس 

ــــــلِّم   لجنائية، بوصــــــفها محافل بأنَّ مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة ا وإذ تس
حكومية دولية رئيسية، قد أثَّرت في السياسات والممارسات الوطنية وعزَّزت التعاون الدولي في 
سة  سيا شأن ال صية بخيارات ب سير تبادل الآراء والخبرات وتعبئة الرأي العام والتو ذلك المجال بتي

 الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، العامة على

لى الدور الهام لمؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في إدراك ع ددِّوإذ تشــ  
مع إيلاء  ،في حفظ الســــلام والأمن مباشــــراً منع الجريمة والعدالة الجنائية يســــهمان إســــهاماً نَّأ

 الاعتبار الواجب لاحترام حقوق الإنسان،

والعدالة الجنائية تسهم بقدر كبير في تعزيز  مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة نَّبأ وإذ تقرُّ  
تبادل الخبرات في مجال إجراء البحوث ووضع القوانين ورسم السياسات العامة وتحديد الاتجاهات 
والمسائل المستجدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية بين الدول والمنظمات الحكومية الدولية 

 تخصصات،الو هنمن مختلف الم فرادالأ براءالخو

بشــــــأن التنفيذ  ٢٠٠٣حزيران/يونيه  ٢٣المؤرَّخ  باء ٥٧/٢٧٠إلى قرارها  وإذ تشــــــير  
ــية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة  والمتابعة المتكاملين والمنســقين لنتائج المؤتمرات الرئيس

الاجتماعي، الذي شــــدَّدت فيه على أنَّه ينبغي لجميع البلدان أن تنهض في المجالين الاقتصــــادي و
بسياسات تتسق وتتماشى مع الالتزامات التي يتم التعهُّد بها في المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة 
التي تعقدها الأمم المتحدة، وأكَّدت فيه على أنَّ منظومة الأمم المتحدة تتحمل مســـــؤولية هامة في 

الاســــتمرار في المشــــاركة مشــــاركة تامة في متابعة وتنفيذ الاتفاقات   الحكومات على مســــاعدة
والالتزامات التي يتم التوصــــــل إليها في المؤتمرات الرئيســــــية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم 
ة المتحدة، ودعت فيه هيئاتها الحكومية الدولية إلى زيادة العمل على تنفيذ نتائج المؤتمرات الرئيســـــي

 ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة،

، الذي ٢٠٠٧كانون الأول/ديسمبر  ١٨المؤرَّخ  ٦٢/١٧٣إلى قرارها  وإذ تشير أيضاً  
 أيَّدت فيه التوصـــيات الصـــادرة عن فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالدروس المســـتفادة من
مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في اجتماعه المعقود في بانكوك في الفترة من 

 )٣(،٢٠٠٦آب/أغسطس  ١٨إلى  ١٥

__________ 
 .٤٦/١٥٢الجمعية العامة مرفق قرار   )٢(  
 .E/CN.15/2007/6 ةانظر الفصل الرابع من الوثيق  )٣(  
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، الذي ٢٠١٥كانون الأول/ديســـمبر  ١٧المؤرَّخ  ٧٠/١٧٤إلى قرارها  وإذ تشـــير كذلك  
فيه إعلان الدوحة بشــــــأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة أيَّدت 

صعيدين  سيادة القانون على ال صادية وتعزيز  الأوسع من أجل التصدِّي للتحدِّيات الاجتماعية والاقت
الجريمة  الوطني والدولي ومشــــــاركة الجمهور، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشــــــر لمنع

ستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الرابع  والعدالة الجنائية، ورحبت فيه مع التقدير بعرض الحكومة اليابانية ا
 ،٢٠٢٠عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المزمع عقده في عام 

، الذي ٢٠١٧كانون الأول/ديســــــمبر  ١٩خ رَّالمؤ ٧٢/١٩٢إلى قرارها  وإذ تشــــــير  
قررت بشـــــأن موضـــــوعه الرئيســـــي والمؤتمر الرابع عشـــــر بنود جدول أعمال على  فيهوافقت 

المؤتمر  انعقادمدة تتجاوز  ألاَّأيضــاً م في إطاره، وقررت فيه تنظَّســمواضــيع حلقات العمل التي و
 ثمانية أيام، الرابع عشر

 فيه، الذي اعتمدت ٢٠١٥أيلول/سبتمبر  ٢٥خ رَّالمؤ ٧٠/١إلى قرارها  وإذ تشير أيضاً  
 ،٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام 

إطار في بأهمية المســـاهمات الجوهرية التي يمكن أن يقدمها المؤتمر الرابع عشـــر  ملِّوإذ تســـ  
 ،٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام تنفيذ 

نجاح المؤتمر الثالث عشر بصفته واحداً من أكبر المحافل وأكثرها تنوُّعاً لتبادل  جِّعهاوإذ يش  
والبرامج بين الدول العامة الآراء والتجارب في مجالات البحوث ووضــــــع القوانين والســــــياســــــات 

ـــة والخبراء الأفراد من مختلف المهن  ـــات غير الحكومي ـــة والمنظم ـــدولي ـــة ال ـــات الحكومي والمنظم
 صات،والتخصُّ

أهمية الاضـــطلاع بجميع الأنشـــطة التحضـــيرية للمؤتمر الرابع عشـــر في حينها وإذ تؤكِّد   
 منسَّقة، وبطريقة

 )٤(في تقرير الأمين العام، وقد نظرت  

الحكومات إلى أن تأخذ في الاعتبار إعلان الدوحة بشـــــأن إدماج منع  دعوة تكرِّر  -١  
لأمم المتحدة الأوســــــع من أجل التصــــــدِّي للتحدِّيات الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال ا

 )٥(الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور،
الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشـــر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، عند وضـــع التشـــريعات 

أن تبذل قصــارى جهدها، عند الاقتضــاء، لتنفيذ المبادئ الواردة في ذلك والتوجيهات الســياســاتية، و
  الإعلان، وفقاً لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛

خدِّرات  ترحِّب  -٢   بالم حدة المعني  بها مكتب الأمم المت مال التي اضــــــطلع  بالأع
 والجريمة لمتابعة تنفيذ إعلان الدوحة؛ 

__________ 
  )٤(  E/CN.15/2018/11.  
  .٧٠/١٧٤مرفق قرار الجمعية العامة   )٥(  
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م المحرز حتى الآن في الأعمال التحضــــــيرية لمؤتمر دُّقبالت مع التقدير تحيط علماً  -٣  
 الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛

بان في الفترة من ر تقرِّ  -٤   يا بال قد المؤتمر الرابع عشــــــر في كيوتو   ٢٧إلى  ٢٠ع
 ؛٢٠٢٠نيسان/أبريل  ١٩، وعقد المشاورات السابقة للمؤتمر في ٢٠٢٠أبريل  نيسان/

أن يعقد الجزء الرفيع المســـتوى من المؤتمر الرابع عشـــر أثناء اليومين  ر أيضـــاًتقرِّ  -٥  
الأولين للمؤتمر ليتســنى لرؤســاء الدول أو الحكومات والوزراء التركيز على الموضــوع الرئيســي 

 إبداء آراء مفيدة في هذا الشأن؛تعزيز فرص للمؤتمر و

، أن يعتمد المؤتمر الرابع عشــــــر إعلاناً ٥٦/١١٩لقرارها  ، وفقاًر كذلكتقرِّ  -٦  
 وحيداً يُقدَّم إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية لكي تنظر فيه؛

بمشروع دليل المناقشة الذي أعده الأمين العام، بالتعاون  مع التقدير تحيط علماً  -٧  
لأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، للاجتماعات التحضـــــيرية مع معاهد شـــــبكة برنامج ا
 الإقليمية والمؤتمر الرابع عشر؛

الأمين العام وضع الصيغة النهائية لدليل المناقشة في الوقت المناسب، مع  إلىتطلب   -٨  
للدول الأعضاء، لكي مراعاة توصيات لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية والتعليقات والآراء الإضافية 

ابع عشــــــر في أقرب وقت ممكن من يتســــــنى عقد الاجتماعات التحضــــــيرية الإقليمية للمؤتمر الر
 ؛٢٠١٩  عام

إلى الأمين العام أن يشرع في تنظيم أربعة اجتماعات تحضيرية إقليمية  طلبها رتكرِّ  -٩  
ا في تلك الاجتماعات وفي وًّللمؤتمر الرابع عشر وأن يوفر الموارد اللازمة لمشاركة أقل البلدان نم

ا لتنظيم الاجتماع التحضيري صًّخا اً، وأن يبذل جهدالمعهودةللممارسة  المؤتمر ذاته، وفقاً
 الإقليمي للدول الأوروبية والدول الأخرى للاستفادة من مدخلاتها؛

الحكومات على أن تشــارك بنشــاط في الاجتماعات التحضــيرية الإقليمية  تحثُّ  -١٠  
سباًحيثما ي سة البنود الموضوعية المدرجة في جدول أعمال كون ذلك منا ، وتدعو ممثليها إلى درا

في إطاره وإلى تقديم توصـــيات عملية  ســـتنظَّمالمؤتمر الرابع عشـــر ومواضـــيع حلقات العمل التي 
 المنحى لكي ينظر فيها المؤتمر؛

رابع عشــــــر التحضــــــيرية للمؤتمر الالحكومات إلى الاضــــــطلاع بالأعمال  تدعو  -١١  
مرحلة مبكرة بجميع الوســـائل المناســـبة، بما في ذلك إنشـــاء لجان تحضـــيرية وطنية حيثما يكون   في

 مناسبا؛  ذلك

الدول الأعضـــاء إلى أن يكون ممثلوها في المؤتمر الرابع عشـــر على تكرر دعوتها   -١٢  
ـــــاء دول أو حكومات أو وزراء أو  ـــــتوى ممكن، مثل رؤس الإدلاء ، وإلى نوَّاب عامينأعلى مس

 ببيانات بشأن الموضوع الرئيسي للمؤتمر ومواضيعه الفرعية؛
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إلى أداء دور نشط في المؤتمر الرابع عشر عن  الأعضاءَ الدولَدعوتها  ر أيضاًتكرِّ  -١٣  
 على أن يكون من بينهم ممارســـونطريق إيفاد خبراء قانونيين وخبراء في مجال الســـياســـة العامة، 

 مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية ولهم خبرة عملية فيه؛في  صًّاخا اًتلقوا تدريب

إلى الأمين العام أن يشـــــجِّع على مشـــــاركة ممثلين من كيانات منظومة  تطلب  -١٤  
المتحدة المعنية في المؤتمر الرابع عشـــر، آخذاً في اعتباره الموضـــوع الرئيســـي للمؤتمر وبنود  الأمم

 تنظَّم في إطاره؛س جدول أعماله ومواضيع حلقات العمل التي

إلى الأمين العام، رهناً بتوافر موارد من خارج الميزانية، أن ييســـر  أيضـــاً طلبت  -١٥  
ع الدول ومعاهد شــبكة برنامج الأمم المتحدة في حلقات العمل، وتشــجِّمشــاركة البلدان النامية 

لضــــمان أن  لى العمل معاًلمنع الجريمة والعدالة الجنائية والكيانات الأخرى المعنية والأمين العام ع
تركز حلقات العمل على أهداف محددة بدقة وأن تحقق نتائج عملية تفضـــــي إلى وضـــــع أفكار 
وإعداد مشــــاريع ووثائق بشــــأن التعاون التقني من أجل تعزيز أنشــــطة المســــاعدة التقنية الثنائية 

 والمتعددة الأطراف في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية؛ 

إلى الأمين العام أن ييسر تنظيم اجتماعات فرعية للمنظمات غير طلبها  رتكرِّ   -١٦  
، واجتماعات ة المعهودةللممارس والمنظمات المهنية المشاركة في المؤتمر الرابع عشر، وفقاًالحكومية 

للمجموعات المهنية والجغرافية المهتمة، وأن يتخذ تدابير مناسبة لتشجيع الأكاديميين والباحثين 
ع الدول الأعضاء على المشاركة بنشاط في الاجتماعات الآنفة شاركة في المؤتمر، وتشجِّ على الم

الذكر لأنها تتيح فرصة لإقامة شراكة قوية مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وللحفاظ 
 الشراكة؛ على هذه

رابع إلى الأمين العام أن يضــــــع خطة لإعداد الوثائق اللازمة للمؤتمر التطلب   -١٧  
 ؛للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية كتب الموسعالمعشر بالتشاور مع 

الوكالات المتخصصة وبرامج الأمم المتحدة والمنظمات  مرة أخرى عتشجِّ  -١٨  
على التعاون  المعنية المنظمات المهنيةسائر و ذات الصلة الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية

 عشر؛ عمال التحضيرية للمؤتمر الرابعرات والجريمة في الأدِّالمعني بالمخ المتحدة مع مكتب الأمم

للمؤتمر الرابع عشــــــر،  يًّاتنفيذ اًا وأمينعامًّ اًأمين يعيِّنإلى الأمين العام أن تطلب   -١٩  
المتحدة  يا مهامهما بمقتضــــى النظام الداخلي لمؤتمرات الأمم، لكي يؤدِّة المعهودةللممارســــ وفقاً

 ع الجريمة والعدالة الجنائية؛بشأن من

عام أن يزود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخ تطلب أيضـــــــاً  -٢٠   رات دِّ إلى الأمين ال
-٢٠١٨  والجريمة بالموارد الضرورية، في حدود الاعتمادات الإجمالية للميزانية البرنامجية لفترة السنتين

 وعقده؛ التحضيرية للمؤتمر الرابع عشرال ، لدعم الأعم٢٠٢٠والميزانية البرنامجية لعام  ٢٠١٩

إلى الأمين العام أن يكفل، بالتعاون مع الدول الأعضــــاء، إعداد  تطلب كذلك  -٢١  
واسع النطاق بشأن الأعمال التحضيرية للمؤتمر الرابع عشر وبشأن المؤتمر وبرنامج إعلامي فعال 

 نفسه وبشأن متابعة توصياته وتنفيذها؛
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أن تتيح وقتاً كافياً في دورتها الثامنة الجريمة والعدالة الجنائية  منعإلى لجنة تطلب   -٢٢  
 تُتِمَّ جميعوالعشــــرين لاســــتعراض التقدُّم المحرَز في الأعمال التحضــــيرية للمؤتمر الرابع عشــــر وأن 

ريق الترتيبات التنظيمية والفنية المتبقية في الوقت المناسب، وأن تقدِّم توصياتها إلى الجمعية العامة عن ط
 والاجتماعي؛ المجلس الاقتصادي

لهذا القرار وأن يقـدِّم إليهـا تطلـب   -٢٣   إلى الأمين العـام أن يكفـل المتـابعـة الوافيـة 
  تقريراً في هذا الشأن عن طريق اللجنة في دورتها الثامنة والعشرين. 

    
      مشروع القرار الثالث  
     ياق أهداف التنمية المستدامةسيادة القانون ومنع الجريمة والعدالة الجنائية في س  

  الجمعية العامة، نَّإ  
التزامها بمقاصــــــد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، التي تؤكِّد مجدَّداً إذ   
د من جديد تؤكِّوإذ لا غنى عنه لعالم أكثر ســـلماً وازدهاراً وعدلاً،  الأســـاس الذيتشـــكل 

  إقامة سلام عادل ودائم في جميع أنحاء العالم،عزمها على تعزيز الاحترام الصارم لها و
بالأحكام ذات الصــــــلة الواردة في الإعلان الصــــــادر عن الاجتماع تحيط علماً وإذ   

صعيدين الوطني والدولي، سيادة القانون على ال شأن  ستوى للجمعية العامة ب ومن  )٦(الرفيع الم
ور مترابطة يعزز كل منها الآخر، حقوق الإنســـــان وســـــيادة القانون والديمقراطية أم أنَّبينها 

 وأنها تندرج ضمن قيم الأمم المتحدة ومبادئها الأساسية العالمية غير القابلة للتجزئة،

 ،٢٠١٧كانون الأول/ديســــمبر  ٧المؤرَّخ  ٧٢/١١٩قرارها  وإذ تضــــع في اعتبارها  
ن على الصــــعيدين الوطني والدولي"، وكذلك جميع قراراتها الســــابقة والمعنون "ســــيادة القانو

  الموضوع، بشأن هذا
كانون الأول/ديســــــمبر  ١٩المؤرَّخ  ٧٢/١٩٦قرارها  وإذ تضــــــع في اعتبارها أيضــــــاً  
في والعدالة الجنائية، ولا ســيما قدراته تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة " المعنونو، ٢٠١٧
 السابقة بشأن هذا الموضوع، ا، وكذلك جميع قراراته"التعاون التقني مجال

 ٢٠٠٤/٢٥قرارات المجلس الاقتصـــــادي والاجتماعي  وإذ تضـــــع في اعتبارها كذلك  
ــ ٢١المؤرَّخ  ــ ٢٢المؤرَّخ  ٢٠٠٥/٢١و ،٢٠٠٤ هتموز/يولي  ٢٠٠٦/٢٥و ،٢٠٠٥ هتموز/يولي
بشــأن تعزيز ســيادة القانون وإصــلاح مؤســســات العدالة الجنائية،  ٢٠٠٦تموز/يوليه  ٢٧خ المؤرَّ

العدالة الجنائية في الأمم المتحدة لمنع الجريمة وبرنامج التي يقدمها أنشــطة المســاعدة التقنية وتعزيز 
 ،زاعالنهذا المجال، بما في ذلك إعادة الإعمار بعد انتهاء 

__________ 
 .٦٧/١قرار الجمعية العامة   )٦(  
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والمعنون  ،٢٠١٢كانون الأول/ديســـمبر  ٢٠المؤرَّخ ، ٦٧/١٨٦ها إلى قرار وإذ تشـــير  
صلاح مؤسسات العدالة الجنائية،  سيادة القانون وإ صة "تعزيز  صلة بالنهج وبخا في المجالات المت

الوطنيــة لعــابرة للحــدود امكــافحــة الجريمــة المنظَّمــة في المتبع على نطــاق منظومــة الأمم المتحــدة 
المعنون و ،٢٠١٣كانون الأول/ديســمبر  ١٨المؤرَّخ ، ٦٨/١٨٨قرارها والاتجار بالمخدِّرات"، و

طار خطة الأ ية في إ لة الجنائ عدا قانون ومنع الجريمة وال يادة ال ــــــ عد "س لما ب ية  حدة للتنم مم المت
  "،٢٠١٥  عام

تدرك   ــــــبتمبر  ٢٥المؤرَّخ  ٧٠/١أهمية قرارها  وإذ  المعنون "تحويل و، ٢٠١٥أيلول/س
مجتمعات التشجيع على إقامة الالتزام ب شمليي ذ"، ال٢٠٣٠عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 

مكانية وصــول الجميع إلى إتاحة إالمســتدامة والتنمية يهمش فيها أحد من أجل تحقيق   لامســالمة 
العدالة وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع، كما تشير في هذا الصدد إلى 

ـــــــأن متــ ٢٠١٦ هتموز/يوليــ ٢٩المؤرَّخ  ٧٠/٢٩٩قرارهــا  ــــــتــدامــة بش ابعــة خطــة التنميــة المس
  العالمي،الصعيد على واستعراضها  ٢٠٣٠ لعام

ــــــلبية لج وإذ تعرب عن بالغ قلقها   لجريمة المنظَّمة عبر الوطنية ميع مظاهر اإزاء الآثار الس
  ،على التنمية والسلام والاستقرار والأمن وحقوق الإنسان

ــــــيادة القانون والتنمية مترابطتان  نَّبأ منها اًواقتناع    وأنَّ ترابطاً وثيقاً ومتداعمتان،س
النهوض بســــــيادة القانون على الصــــــعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك من خلال آليات منع 

والتنمية  للجميع الجريمة والعدالة الجنائية، أمر ضــــروري للنمو الاقتصــــادي المســــتدام والشــــامل
  ميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية،بجالكامل والتمتع المستدامة 
ســيادة  وطيدللجهود الجارية التي تبذلها الدول الأعضــاء بهدف ت وإذ تعرب عن تقديرها  
قانون وت بماعزيز ال ية،  لة الجنائ عدا ما  في ذلك من خلال منع الجريمة وال ية في نمائ إدماج برامج إ

  تتخذه من مبادرات في هذا الصدد،
عزيز تأنشــــــطة الأمم المتحدة ودولها الأعضــــــاء ينبغي أن تقوم على  نَّبأمنها  اًواقتناع  

  واحترام سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، فضلاً عن العدالة والحوكمة الرشيدة،
دعم نظم العدالة الجنائية الفعالة بشـأن على التزامها وإرادتها السـياسـية القوية  دوإذ تؤكِّ  

سانية والمسؤولة والمؤسسات  الفعالة لجميع المشاركة وإذ تشجِّع على ، المكونة لهاوالعادلة والإن
 الأوســــع،الأمم المتحدة  بخطةالظروف اللازمة للنهوض  يهيئ مماقطاعات المجتمع وإشــــراكها، 

ــــؤولية الدول الأعضــــاء بم تقرُّ إذو ــــان عن س ــــان وجميع الحفاظ على كرامة الإنس حقوق الإنس
بنظام  الأشخاص الذين قد يحتكونوالحريات الأساسية للجميع، لا سيما المتضررين من الجريمة و

ضعفون من ذلك بمن في العدالة الجنائية،  ست ضة لأشكال الم أفراد المجتمع، الذين قد يكونون عر
متعددة ومتفاقمة من التمييز بغض النظر عن وضــــــعهم، وكذا لمنع ومكافحة الجريمة المدفوعة 

  ا كان نوعه،بالتعصب أو التمييز أيًّ
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وتطبيق معايير الأمم المتحدة  الدول الأعضــــــاء على النظر في اســــــتخدامع وإذ تشــــــجِّ  
وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية بهدف توطيد نظم عدالة جنائية منصــــــفة وفعالة، 

  مع الأخذ في الاعتبار أهمية سيادة القانون وجدواها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة،
الإنصاف و ار ويتسم بالكفاءةاقتدعلى أهمية وجود نظام عدالة جنائية يعمل ب دِّدوإذ تش  
نســانية كأســاس لاســتراتيجية ناجحة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والفســاد الإو والفعالية

وغير ذلك  بالأشخاصالاتجار إنتاج المخدِّرات غير المشروعة وصنعها والاتجار بها ووالإرهاب و
  من أشكال الاتجار الخطيرة،

القانون في جميع مجالات المشـــــاركة في عمل منظومة الأمم  بأهمية ســـــيادة ملِّوإذ تُســـــ  
م المحرز في ضــمان اتســاق الأنشــطة وتنســيقها لدعم ســيادة التقدُّبمع التقدير وإذ تنوِّه المتحدة، 

القانون، بالتعاون مع الفريق التنســيقي والمرجعي المعني بســيادة القانون، مع الاعتراف بالولايات 
  الأمم المتحدة، لمختلف هيئات المتباينة

للجهود التي تبذلها  ذ دعماًالتي تنفَّ ،أنَّ أنشــــــطة الأمم المتحدة في اعتبارها وإذ تضــــــع  
د على ضــرورة تشــدِّوإذ بها وفقاً للميثاق، يُضــطلَع  ،الحكومات لتعزيز وترســيخ ســيادة القانون

حلي للالتزامات الدولية م إلى الدول الأعضــــــاء، بناء على طلبها، في التنفيذ المدَّتعزيز الدعم المق
  الخاصة بكل منها من خلال تعزيز المساعدة التقنية وبناء القدرات،

على "إعلان الدوحة بشـــــأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول  ددِّوإذ تُشـــــ  
ات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة يللتحد ديأعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التص

ت فيه الدول الأعضاء الذي أقرَّ )٧(ون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور"،القان
لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وأهمية وجود نظم فعالة وعادلة وإنســانية وخاضــعة للمســاءلة بأهمية 

  سيادة القانون،إرساء كعنصر رئيسي في  المكونة لهاالمؤسسات 
 عامة على أن تضــع وتنفذ، حســب الاقتضــاء، ســياســات الدول الأعضــاءع وإذ تشــجِّ  

تقوم على فهم العوامل لمنع الجريمة وتتســم بالشــمول  واســتراتيجيات وطنية ومحلية وخطط عمل
، بالتعاون كليةارتكاب الجرائم، وأن تتصــــــدى لتلك العوامل بطريقة ســــــاهم في المتعددة التي ت

صاحبة المصلحة، بما في  د في هذا الصدد أنَّها المجتمع المدني، وإذ تؤكِّالوثيق مع جميع الأطراف 
ــــروعية القانونية، مع  ــــيادة القانون، بما في ذلك تشــــجيع ثقافة المش التنمية الاجتماعية وتعزيز س

ستراتيجيات  احترام الهويات الثقافية، وفقاً سية في ا سا لإعلان الدوحة، ينبغي أن تكون عناصر أ
  الاقتصادية في جميع الدول، تعزيز منع الجريمة وتحقيق التنمية

أنَّ المنتدى الســـياســـي الرفيع المســـتوى المعني بالتنمية المســـتدامة، في اجتماعه  وإذ تدرك  
وضــــمان الشــــمول  الناس، والذي ســــيكون موضــــوعه "تمكين ٢٠١٩عام الذي ســــيعقده في 

  دامة،من أهداف التنمية المست ١٦والمساواة"، سوف يستعرض جملة أمور منها تنفيذ الهدف 

__________ 
  .٧٠/١٧٤ العامة الجمعية مرفق قرار  )٧(  
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ية إلى وإذ تشــــــير    لة الجنائ عدا يمة وال مايو  ٢٦خ المؤرَّ ٢٦/٣قرار لجنة منع الجر يار/ أ
ــــات وبرامج منع الجريمة والعدالة والمعنون " ،٢٠١٧ ــــياس ــــاني في س تعميم مراعاة المنظور الجنس

  "،مكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنيةالجنائية وفي الجهود الرامية إلى منع و
تحويــل عــالمنــا: خطــة التنميــة "المعنون  ٧٠/١أهميــة قرارهــا  د من جــديــدتُؤكِّ  -١  

يهمش  مســالمة لامجتمعات على إقامة تشــجيع الالالتزام ب الذي يتضــمن"، ٢٠٣٠المســتدامة لعام 
ــــــتدامةأجل تحقيق افيها أحد من  وإتاحة إمكانية وصــــــول الجميع إلى العدالة وبناء  لتنمية المس

 مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات؛

ســــيادة القانون بالطابع المتداخل لالدول الأعضــــاء على مواصــــلة الإقرار  تحثُّ  -٢  
على نحو  والترابطاتهذه التداخلات بتناول ي ومنع الجريمة والعدالة الجنائية والتنمية، وتوصــــــ

تنفيذ خطة التنمية المستدامة فيما يتعلق بد بها الالتزامات المتعهَّتجديد ملائم ومواصلة بلورتها، مع 
 من أهداف التنمية المستدامة؛ ١٦سيما فيما يتعلق بتحقيق الهدف   ، لا٢٠٣٠لعام 

التعاون أن تواصــــــل حدة ذات الصــــــلة لهيئات منظومة الأمم المتدعوتها  ددِّتُج  ‐٣  
في تقديم  تباع نهج أكثر تكاملاًبهدف الترويج لاوتنســيق أنشــطتها، كل منها في نطاق ولايتها، 

سيادة القانون وإصلاح العدالة الجنائية ساعدة لبناء القدرات في مجال  ستكشف مزيداً  ،الم وأن ت
 مشاريع مشتركة في هذا المجال؛من الفرص لإقامة 

للحكومات أن تأخذ في الاعتبار "إعلان الدوحة بشــــــأن  دعوتها أيضــــــاً ددِّتج  ‐٤  
يات ي للتحدِّالأمم المتحدة الأوســع من أجل التصــدِّخطة إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في 

الاجتماعية والاقتصـــــادية وتعزيز ســـــيادة القانون على الصـــــعيدين الوطني والدولي ومشـــــاركة 
اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشــــــر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، عند الذي  )٨(،الجمهور"
بذل كل جهد ممكن، عند الاقتضــاء، لتنفيذ أن تو ،يةاتالتشــريعات والتوجيهات الســياســصــوغ 

 يتفق مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛  المبادئ الواردة فيه بما

في وشاملة  جامعةهج نُاتباع في إعلان الدوحة بعلى الالتزام المعرب عنه  ددِّتُش  ‐٥  
، وبضـــمان تنفيذ اومظاهره االعنف والفســـاد والإرهاب بجميع أشـــكالهأعمال مكافحة الجريمة و

برامج أو تدابير أوســع نطاقاً للتنمية تنفيذ بطريقة منســقة ومتماســكة، إلى جانب المقررة  التدابير
ر واحترام التنوع الثقافي والســــــلام الاجتماعي الاجتماعية والاقتصــــــادية والقضــــــاء على الفق

 والاندماج الاجتماعي؛

ــتراتيجيات  تحثُّ  -٦   منظور تكون ذات نع الجريمة لمالدول الأعضــاء على تعميم اس
الاجتماعية والاقتصــادية  هاوبرامج اموجهة نحو الأطفال والشــباب في جميع ســياســاتهوجنســاني 

بالتعليم والصــحة والمشــاركة المدنية والفرص الاجتماعية  منهافي ذلك ما يتعلق   ذات الصــلة، بما
والاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسلامة العامة والأمن، وذلك من أجل حماية 
الأطفال والشــــباب من التهميش والإقصــــاء الاجتماعي والحد من خطر أن يصــــبحوا ضــــحايا 

__________ 
  المرجع نفسه.  )٨(  
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ذات الصــــلة، أهداف التنمية المســــتدامة جميع ق مجرمين، ولتحقيق هذه الغاية، الســــعي لتحقي أو
 ؛١٧و ١٦و ١١و ١٠و ٩و ٨و ٥و ٤و ٣ومنها الأهداف 

للعنف  للتصدي متكاملة وشاملةتدابير الدول الأعضاء على اعتماد  أيضاً تحثُّ  -٧  
من خلال التدخل المبكر وتقييم المخاطر،  بدافع جنســــانيالحد من مخاطر القتل  بغية ضــــد المرأة

والتحقيق فيها وملاحقة  بدافع جنســـــانيالنســـــاء والفتيات قتل عناية الواجبة لمنع جرائم البذل و
ضـــمان وصـــولهن إلى و ،بموجب القانونللنســـاء مرتكبيها ومعاقبتهم، وضـــمان حماية متســـاوية 

المنظور المســـاواة، والنظر في اعتماد نهج متكامل ومتعدد التخصـــصـــات يراعي العدالة على قدم 
والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها  قتل النســـــاء والفتيات بدافع جنســـــانيجرائم  لمنعالجنســـــاني 
للإيذاء من جديد في نظام العدالة  هنتعرضــــ بغرض التقليل إلى أدنى حد من احتمال ومعاقبتهم،

الجنائية في التحقيقات للتعرف على الأدلة مختبرات ات قدرالجنائية، ووضع آليات مناسبة وتعزيز 
ـــخاص المفقودينرُفات الموت ـــعي لتحقيق ى وتحديد هوية الأش جميع ، ولتحقيق هذه الغايات، الس

 ؛١٦و ٥أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، ومنها الهدفان 

البرامج أن تعزز، وفقاً لأطرها القانونية الوطنية، الدول الأعضـــــــاء إلى  تدعو  -٨  
فهم تقوي التي  خصـــوصـــاً الموجهة إلى الشـــبان،المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، و التعليمية

ــــــيادة القانون لتعزيز الثقة باعتبار ذلك نهجاً تتبعه الحكومات إزاء الجمهور العام  ،العدالة وس
جميع أهداف التنمية المســتدامة  وإنفاذه، ولتحقيق هذه الغايات، الســعي لتحقيقواحترام القانون 

 ؛١٦و ٤ ذات الصلة، ومنها الهدفان

الجهود أن تكثف، وفقاً لأطرها القانونية الوطنية، الدول الأعضاء إلى  عو أيضاًتد  ‐٩  
الوطنية والدولية للقضــاء على جميع أشــكال التمييز، بما في ذلك العنصــرية والتعصــب الديني وكره 

ـــــائل منها التوعية وتطوير المواد والبرامج التعليمية والنظر، عند  الجنســـــاني،الأجانب والتمييز  بوس
جميع تحقيق لتشريعات مناهضة للتمييز، ولتحقيق هذه الغايات، السعي  وإنفاذ صوغلاقتضاء، في ا

 ؛١٦و ١٠و ٨و ٥و ٤ ذات الصلة، ومنها الأهداف أهداف التنمية المستدامة

، لقطاع الخاصمن اشـــاركة نشـــطة بم، الأعضـــاء على أن تعملالدول  شـــجِّعتُ  ‐١٠  
أفراد التي تســــــتهدف اج الاجتماعي ومخططات التوظيف الإدمومنع الجريمة  على تعزيز برامج

ضحايا و ضعيفة، بمن فيهم ال سجناء المفرج عنهمالمجتمع من الفئات ال شجعال تحقيقاً ، ها، كما ت
 ١  ذات الصلة، ومنها الأهداف أهداف التنمية المستدامةجميع تحقيق للهذه الغايات، على السعي 

 ؛١٦و ١١و ١٠و ٨و ٥و ٤و ٣و ٢و

 ةالدول الأعضـــاء على اتخاذ تدابير فعالة لمنع ومكافحة المشـــكلأيضـــاً  جِّعشـــتُ  ‐١١  
لة فيالكبير ثاراً لجرائم التي ا ة المتمث ئة، مثل الاتجار تترك آ بما في ذلك  حياءالأبعلى البي البرية، 

ة الحيوانات والنباتات المحمية بموجب اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البري
شروع، )٩(،المهددة بالانقراض صيد غير الم شروع بالمنتجات الحرجية،  وال وكذلك الاتجار غير الم

__________ 
 .١٤٥٣٧ الرقم ،٩٩٣ المجلد ،المعاهدات مجموعة المتحدة، الأمم  )٩(  



E/2018/30 
E/CN.15/2018/15 

V.18-03808 12 
 

ذات  أهداف التنمية المســتدامةجميع تحقيق لولتحقيق هذه الغايات، الســعي  بما يشــمل الخشــب،
 ؛١٦و ١٥و ١٤و ١٣ الصلة، ومنها الأهداف

الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات  مكتبتنوِّه بالجهود الجارية التي يضــــطلع بها   -١٢  
في إطار مبادرة بما يشــــمل جهوده ، من أجل العدالة في مجال التعليم، في إطار ولايته، والجريمة

في البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة،  يًّاأساس التعليم من أجل العدالة، التي تشكل عنصراً
ســيادة القانون والعدالة  في مجال تعزيزليم التع نشــرجهوده في أن يواصــل المكتب وتطلب إلى 

 ؛ذات الصلة الجهات المعنيةسائر المتحدة للتربية والعلم والثقافة و  بالتعاون مع منظمة الأمم

الموضوع الرئيسي لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة  نَّأب اًتُحيط علم  -١٣  
نع الجريمة النهوض بم"ســــيكون ، ٢٠٢٠ابان، عام والعدالة الجنائية، الذي ســــيعقد في كيوتو، الي

ــــيادة القانون: نحو تحقيق خطة  "، وتتطلع إلى ٢٠٣٠عام التنمية المســــتدامة لوالعدالة الجنائية وس
 المؤتمر؛ أثناء انعقادالاجتماعات التحضيرية الإقليمية وحول هذا الموضوع أثناء مناقشات مثمرة 

 الاجتماعات التحضــــيرية الإقليمية لمؤتمر الدول الأعضــــاء المشــــاركة في تدعو  -١٤  
 المتحدة الرابع عشــــــر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إلى تقديم مقترحات وتوصــــــيات محددة الأمم

 لينظر فيها المؤتمر؛ ،بسيادة القانونبشأن النهوض  ،تتماشى مع موضوعه

لمخدِّرات والجريمة في الجهود التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة المعني با تُثني على  -١٥  
مســــاعدة الدول الأعضــــاء على تحســــين نظم جمع وتحليل البيانات المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة 

، عند الاقتضاء، البيانات المصنفة حسب نوع الجنس، ، بما في ذلكالجنائية على جميع المستويات
ماً مع التقدير بتطبيق التصنيف ، وتحيط علمن أجل تعزيز سيادة القانون وتحقيق التنمية المستدامة

 ؛الدولي للجريمة من أجل الأغراض الإحصائية

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أن يواصــــــل تقديم  إلى تطلب  ‐١٦  
المســـاعدة التقنية إلى الدول الأعضـــاء، بناء على طلبها، لتعزيز ســـيادة القانون، مع مراعاة العمل 

عن الجهود  لاًالأمم المتحدة الأخرى، في إطار الولايات القائمة، فضـــــ الذي تضـــــطلع به هيئات
الإقليمية والثنائية، وأن يواصل ضمان التنسيق والاتساق، بما في ذلك من خلال الفريق التنسيقي 

 ؛والمرجعي المعني بسيادة القانون

لمخدِّرات الأمين العام أن يواصل تزويد مكتب الأمم المتحدة المعني با إلى تطلب  ‐١٧  
لة و عا قة ف ته بطري يا يذ ولا ية إلى تنف لدعم جهوده الرام ية  كاف بالموارد ال يمة  يام، والجر ند للق ع

ـــتعراض المواضـــيعي بالاقتضـــاء،  بولاياته الحالية، التي تعد محورية  فيما يتعلقالمتابعة العالمية والاس
ا في ذلك عن طريق تقديم لتعزيز الحفاظ على ســيادة القانون على الصــعيدين الوطني والدولي، بم

دعم خاص إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية لتمكينها من المساهمة بنشاط، حسب الاقتضاء، 
ضيعي للتقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في تحقيق أهداف المستعراض الاعالمية والتابعة المفي  وا

 ؛٧٠/٢٩٩عية العامة التنمية المستدامة على النحو المنصوص عليه في قرار الجم
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ســياقاتها الوطنية، حســب الدول الأعضــاء على اتخاذ التدابير المناســبة،  عتُشــجِّ  -١٨  
معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة وتطبيق نشــر واســتخدام لتوســع في ل

 ،ومواد بناء القدرات لعمليةواية الإرشــــــاد الأدلة فيما هو موجود من النظر الجنائية، بما في ذلك
، وكذلك تعميمها عندما التي أعدها ونشــــــرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة

 ؛ترى ضرورة لذلك

عام بترحِّب   -١٩   بذلها الأمين ال تنســــــيق وإدماج العمل على تعزيز لالجهود التي ي
في مجال سيادة القانون، من خلال المنظمات الدولية المتخصصة والمعنية، من أجل تعزيز المساعدة 

ســـــيادة القانون على تقديم المســـــاعدة في مجال قابلية التنبؤ والاتســـــاق والمســـــاءلة والفعالية في 
صعيدين الوطني والدولي شجِّ، وال مشاركة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات  زيادةع على تُ

 سيما فيما يتعلق بالشرطة والعدالة والإصلاحيات؛ والجريمة في هذه الترتيبات، لا

ــــــبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إلى  تدعو  ‐٢٠   أن معاهد ش
مســألة ســيادة القانون وتقديم المســاعدة إلى الدول، بناء على طلبها، تواصــل العمل على أن تظل 

ـــيادة القانون والتنمية للالتصـــدِّي في  ـــبكة، مدرجة تحديات التي تطرحها س في برنامج عمل الش
 ؛٢٠٣٠جهودها لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام إلى أن تعزِّز وكذلك 

مكتب  أن تزود بالدول الأعضـــاء والمنظمات الدولية وجميع الجهات المعنية تهيب  -٢١  
بشـــــأن كيفية النهوض بمنع الجريمة والعدالة الجنائية  ايمة بآرائهالأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجر

بشــأن المســاهمة التي يمكن أن وكذلك بآرائها ، من أهداف التنمية المســتدامة ١٦في ســياق الهدف 
يقدمها مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بالنظر إلى موضوعه الرئيسي، 

 ؛في هذا الشأن اًالمكتب أن يقدم إلى المؤتمر تقرير إلىالقضايا، كما تطلب  في تعزيز هذه

ضاء و تدعو  -٢٢   الميزانية من خارج الجهات المانحة إلى توفير موارد سائر الدول الأع
  .اوإجراءاتهالأمم المتحدة للأغراض المبينة في هذا القرار، وفقاً لقواعد 

    
   المجلس الاقتصادي والاجتماعي لاعتمادهما مُقدَّمان إلى مقررينمشروعا   -باء  

توصـــــي لجنةُ منع الجريمة والعدالة الجنائية المجلسَ الاقتصـــــادي والاجتماعي باعتماد   -٢
  التاليين: المقررينمشروعي 

  
    الأول المقررمشروع   
   تعيين عضو في مجلس أمناء معهد الأمم المتحدة الأقاليمي   

      لأبحاث الجريمة والعدالة
تعيين ســـوزان هايدن (الولايات الموافقة على الاقتصـــادي والاجتماعي  سُالمجلرر يق  
 ) في مجلس أمناء معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة.الأمريكية المتحدة
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   الثاني المقررمشروع   
شرين تقرير لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية عن أعمال دورتها السابعة والع   

  وجدول الأعمال المؤقَّت لدورتها الثامنة والعشرين
 إنَّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي:  

يحيط علماً بتقرير لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية عن أعمال دورتها   (أ)    
 والعشرين؛ السابعة

 ؛٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٧المؤرَّخ  ٢١/١يعيد تأكيد مقرَّر اللجنة   (ب)  

 الثامنة والعشرين المبيَّن أدناه.اللجنة ق على جدول الأعمال المؤقَّت لدورة يواف  (ج)  
 

  جدول الأعمال المؤقَّت للدورة الثامنة والعشرين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية    
 انتخاب أعضاء المكتب.  -١

 خرى.الأتنظيمية السائل المإقرار جدول الأعمال و  -٢

 عامة.الناقشة الم  -٣

 مسائل الإدارة الاستراتيجية والميزانية والشؤون الإدارية:  -٤

عمل الفريق العامل الحكومي الدولي الدائم المفتوح العضوية المعني بتحسين   (أ)    
 حوكمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة ووضعه المالي؛ 

ة لبرنامج الأمم المتحدة لمنع التوجيهات المتعلقة بمسائل السياسة العامة والميزاني  (ب)    
 الجريمة والعدالة الجنائية؛

 أساليب عمل اللجنة؛  (ج)    
تكوين ملاك موظفي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة والمسائل   (د)    

 الأخرى ذات الصلة.
ومنصفة  المسؤولية التي تقع على عاتق نظم عدالة جنائية فعالةبشأن واضيعية المناقشة الم  -٥

تراعي الاعتبارات الإنسانية وتخضع للمساءلة في منع الجرائم المرتكبة بدافع التعصب 
 أو التمييز بجميع أشكاله والتصدي لها.

لدول الأعضـــــــاء  -٦ بالمخدِّرات والجريمة وا  توحيد جهود مكتب الأمم المتحدة المعني 
 في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية: وتنسيقها

تصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ال  (أ)    
 وبروتوكولاتها وتنفيذها؛

 التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتنفيذها؛  (ب)    

 التصديق على الصكوك الدولية لمنع الإرهاب ومكافحته وتنفيذها؛  (ج)    
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 ة والعدالة الجنائية؛مسائل أخرى تتعلق بمنع الجريم  (د)    

أنشطة أخرى لدعم أعمال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة،  )ه(    
وخصوصاً أنشطة شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 

 والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الهيئات.

 ا في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.استخدام وتطبيق معايير الأمم المتحدة وقواعده  -٧

اتجاهات الجريمة على الصعيد العالمي والمسائل وتدابير التصدِّي المستجدَّة في مجال منع   -٨
 الجريمة والعدالة الجنائية.

متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والأعمال   -٩
 ر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.التحضيرية لمؤتم

مساهمات اللجنة في عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تماشياً مع قرار الجمعية العامة   -١٠
 اضها وتنفيذها. واستعر ٢٠٣٠، بما في ذلك متابعة خطة التنمية المستدامة لعام ٦٨/١

 جدول الأعمال المؤقَّت لدورة اللجنة التاسعة والعشرين.  -١١

 مسائل أخرى.  -١٢

 اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الثامنة والعشرين.  -١٣
  

    المسائل التي يوجَّه انتباه المجلس الاقتصادي والاجتماعي إليها  -جيم  
ماعي إلى القرارات والمقرَّرات التالية التي اعتمدتها لجنة انتباه المجلس الاقتصــــادي والاجت يوجَّه  -٣

  :منع الجريمة والعدالة الجنائية
  

  ٢٧/١ القرار  
  لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ميزانية صندوق الأمم المتحدة    

   ٢٠١٩-٢٠١٨لفترة السنتين 
  ريمة والعدالة الجنائية،لجنة منع الج إنَّ  

، ٦١/٢٥٢المهام الإدارية والمالية التي أوكلتها إليها الجمعية العامة في قرارها  إذ تمارس    
  ، ٢٠٠٦كانون الأول/ديسمبر  ٢٢المؤرَّخ 

المعني بالمخدرات والجريمة في تقرير المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة  وقد نظرت    
الذي يتضمن الميزانية المقترحة لصندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية لفترة السنتين 

والتوصيات ذات الصلة التي قدمتها اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة  )١٠(،٢٠١٩-٢٠١٨
  )١١(والميزانية،
__________ 

  )١٠(  E/CN.7/2017/12-E/CN.15/2017/14.  
  )١١(  E/CN.7/2017/13–E/CN.15/2017/15.  



E/2018/30 
E/CN.15/2018/15 

V.18-03808 16 
 

  ،٢٠١٧كانون الأول/ديسمبر  ٨خ المؤرَّ  ٢٦/٥إلى قرارها  وإذ تشير  
التعديلات على الميزانية المُدمَجة للمكتب  بشأنفي مذكرة المدير التنفيذي  وقد نظرت  

  )١٢(،٢٠١٩-٢٠١٨لفترة السنتين 
على ميزانية صندوق الأمم المتحدة لمنع  إدخالها التعديلات المقترح تلاحظ  -١  
  ؛٢٠١٩-٢٠١٨ة والعدالة الجنائية لفترة السنتين الجريم

-٢٠١٨على الاستخدام المتوقع للأموال العامة الغرض في فترة السنتين  توافق  -٢  
وتقر تقديرات أموال تكاليف دعم البرامج والأموال المخصصة الغرض على النحو  ،٢٠١٩

 الوارد في الجدول أدناه.
 

    تحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائيةإسقاطات الموارد لصندوق الأمم الم   
  

  الموارد 
 الوظائف (بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

 فئةال

  الميزانية الأولية،  
٢٠١٩‐٢٠١٨ 

التقديرات المنقحة،  
٢٠١٩‐٢٠١٨ 

الميزانية المعتمدة،  
٢٠١٩‐٢٠١٨ 

  التقديرات المنقحة، 
٢٠١٩‐٢٠١٨ 

         الأموال العامة الغرض

 ٦ ٦ ٨٨٦,٠ ١ ٧٨٣,٩ ١ المتعلقة بالوظائف 

 —— ٧٠١,٤ ١٢٠,٣ ١ غير المتعلقة بالوظائف 

 ٦ ٦ ٥٨٧,٣ ٢ ٩٠٤,١ ٢ المجموع الفرعي

 ٢٣٨ ٢٣٨ ٦٦١,١ ٣٠٤ ٦٦١,١ ٣٠٤ الأموال المخصَّصة الغرض

 ٢٣٨ ٢٣٨ ٦٦١,١ ٣٠٤ ٦٦١,١ ٣٠٤ المجموع الفرعي

     أموال تكاليف دعم البرامج 

 ٦٣ ٦٣ ٠٣٤,٣ ١٩ ٥١٠,٥ ١٨ بالوظائفالمتعلقة  

 — — ٩٣٨,٥ ٥ ٥٢٧,٣ ٦ غير المتعلقة بالوظائف 

 ٦٣ ٦٣ ٩٧٢,٨ ٢٤ ٠٣٧,٨ ٢٥ المجموع الفرعي

 ٣٠٧ ٣٠٧ ٢٢١,٢ ٣٣٢ ٦٠٣,٠ ٣٣٢ المجموع
  

    ٢٧/٢القرار    
شخاص الذي ييسِّره الاستغلال الإجرامي منع ومكافحة الاتجار بالأ  

    والاتصالات لتكنولوجيات المعلومات
  لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، إنَّ    

، ٢٠١٦كانون الأول/ديسمبر  ١٩ المؤرَّخ ٧١/١٦٧إلى قرار الجمعية العامة  إذ تشير  
ـــ الجمعية الذي أكدت فيهو اء من جديد إدانتها الشـــديدة للاتجار بالأشـــخاص، وبخاصـــة النس

__________ 
  )١٢(  E/CN.7/2018/12–E/CN.15/2018/14.  
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والأطفال، الذي يشــــكل جريمة خطيرة وإســــاءة جســــيمة لكرامة الإنســــان وســــلامته البدنية 
  ،وانتهاكا وإهانة لحقوق الإنسان وخطرا يهدد التنمية المستدامة

إلى جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصــــــلة وإلى الاجتماعات  أيضــــــاً وإذ تشــــــير  
سية التي الاستثنائية الأخيرة المتعلقة بالاتجار بالأشخا ص التي عقدتها هيئات الأمم المتحدة الرئي

يتصل بالاتجار بالأشخاص، حيث تناولت تلك الاجتماعات جوانب مختلفة من  لها ولاية فيما
 ،هذه الجريمة

رات والجريمة على الدور المحوري لعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّ تؤكدوإذ   
ســــــيما في تقديم المســــــاعدة التقنية إلى الدول  لاوخاص، في المكافحة العالمية للاتجار بالأشــــــ

 )١٣(الوطنية الأعضــــاء بناء على طلبها، لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر
 لهذه ل، المكمِّلأشــخاص، وبخاصــة النســاء والأطفالالاتجار باوقمع ومعاقبة وبروتوكول منع 

 المســتفادةبناء القدرات والدروس المتاحة لدوات الأفادة من الاســت هامنبوســائل  )١٤(لاتفاقية،ا
 من الدول الأعضاء والخبرة المتوفرة لدى المنظمات الدولية الأخرى،

تشــير وإذ  )١٥(،٢٠٣٠اعتماد الجمعية العامة لخطة التنمية المســتدامة لعام  إلىتشــير وإذ   
ى جميع أشــكال العنف ضــد جميع غايات أهداف التنمية المســتدامة، بشــأن القضــاء عل أيضــاً إلى

النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير 
اتخاذ تدابير فورية وفعَّالة للقضــاء على الســخرة، وإنهاء بشــأن و )١٦(ذلك من أنواع الاســتغلال،

وأ أشــكال عمل الأطفال، بما في الرق المعاصــر والاتجار بالبشــر، وضــمان حظر واســتئصــال أســ
ــال بجميع أ ــل الأطف ــاء عم ــــــتخــدامهم كجنود، وإنه ــدهم واس ــك تجني ــام شكاله ذل بحلول ع

ر بهم وتعذيبهم وســـــائر لاتجالهم واستغلاءة معاملة الأطفال واساء إنهاإبشـــــأن و )١٧(،٢٠٢٥
 )١٨(هم،لعنف ضدل اشكاأ

 انت والتواصل العالمي ينطويبأنَّ انتشار تكنولوجيات المعلومات والاتصالا وإذ تسلِّم  
على إمكانات كبيرة لتســـريع وتيرة التقدُّم البشـــري وتقليص الفجوة الرقمية وخلق مجتمعات 
 ،قائمة على المعرفة، كما هو الحال بالنسبة للابتكار العلمي والتكنولوجي في مختلف المجالات

لا سيما التكنولوجيات الحصول على تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، و بأنَّ  وإذ تقر  
التنمية، كما أنها على يمكن أن تمثل مؤشرات رئيسية  ،الرقمية والشبكية، وكذلك المهارات الرقمية

 ،مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
__________ 

 .٣٩٥٧٤ رقمال، ٢٢٢٥، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )١٣(  
 .٣٩٥٧٤رقم ال، ٢٢٣٧المرجع نفسه، المجلد   )١٤(  
  .٧٠/١قرار الجمعية العامة   )١٥(  
  .لأهداف التنمية المستدامة ٢-٥الغاية  )١٦(  
  .لأهداف التنمية المستدامة ٧-٨الغاية  )١٧(  
   .ةلأهداف التنمية المستدام ٢-١٦الغاية  )١٨(  
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تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة العالمية ب المتعلقباعتماد الإعلان السياسي  بحِّ وإذ تر    
قد في مقر في الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة الذي عُ  )١٩(لمكافحة الاتجار بالأشخاص

، بقلقالأعضاء ، والذي لاحظت فيه الدول ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ٢٨و ٢٧ يوميالأمم المتحدة 
المعلومات والاتصالات، وخاصة الإنترنت،  تتكنولوجياالاستغلال الإجرامي ل، جملة أمور في

 الحرص على مع هذا الاستغلالأهمية مكافحة  على فيه دتوشدَّ  ،الاتجار بالأشخاص لتيسير
لسائر  امتثالاً احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في الخصوصية، 

 ،بموجب القانون الدولي الالتزامات القائمة

بأنَّ المتَّجرين يســتغلون تكنولوجيات المعلومات والاتصــالات للوصــول إلى  لِّموإذ تســ  
  ،الإجرامية على نحو أسرع وأنجع الأفعالجمهور أكبر ولارتكاب 

المجرمين يستخدمون في تيسير الاتجار بالأشخاص مجموعة متنوعة من  أنَّ  وإذ تدرك    
موارد الإنترنت، منها مختلف مواقع الإعلانات ومواقع البالغين الشبكية المفتوحة والمبوَّبة، 

 مثل الشبكة الخفية ("داركنت") سائل التكنولوجية المتاحةوالشبكات الاجتماعية وغيرها من الو
 ،لحجب الاتصالات الإلكترونية

أنَّ تكنولوجيات المعلومات والاتصــالات تســتغل بطريقة إجرامية في  أيضــاً وإذ تدرك  
الترويج والاســـتقدام والنقل والإيواء  تيســـير مختلف جوانب الاتجار بالأشـــخاص، بما في ذلك

بما فيها الاتجار لأغراض الاســتغلال الجنســي الاســتغلال، مختلف أشــكال ، وليةالمعاملات الماو
وأعمال الســخرة ونزع الأعضــاء والزواج القســري والاســتغلال الجنســي للأطفال في الســفر 

 ،والسياحة وإنتاج وتوزيع مواد اعتداء جنسي على الأطفال

والمستخدمة في تيسير الاتجار من أنَّ الموارد المتاحة على الإنترنت  وإذ يساورها القلق  
بالأشخاص يمكن استعمالها من خلال التطبيقات المحمولة والهواتف الذكية التي تحظى بشعبية 

 ،خاصة لدى الأطفال والمراهقين، مما يضعهم أمام احتمال تعرضهم للاتجار بالأشخاص

علومات تكنولوجيات الماستغلال الجماعات الإرهابية الإجرامي ل وإذ تلاحظ بقلق    
أغراض تيسير الاتجار بالأشخاص، ولا سيما بيع أشخاص والمتاجرة بهم، وإذ في والاتصالات 

تشدِّد على أهمية مكافحة هذه الأنشطة الإجرامية كجزء من جهود مكافحة الإرهاب مع احترام 
 ،وليحقوق الإنسان والحريات الأساسية والامتثال لسائر الالتزامات القائمة بموجب القانون الد

بالإمكانات التي تتيحها الإنترنت وغيرها من تكنولوجيات المعلومات والاتصالات  وإذ تسلِّم    
على ضرورة  دِّدشخاص ومساعدة الضحايا، وإذ تشمن أجل تيسير جهود منع ومكافحة الاتجار بالأ

دة الناشئة عن زيادة التعاون في مجال إنفاذ القانون في هذا الصدد من أجل التصدِّي للتحديات الجدي
  ،التطور السريع للإنترنت وسائر تكنولوجيات المعلومات والاتصالات

__________ 
 .٧٢/١قرار الجمعية العامة   )١٩(  
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من اتفاقية الجريمة المنظمة، التي تقتضــــــي من  ٢٧من المادة  ٣إلى الفقرة  وإذ تشــــــير  
سعي إلى التعاون في حدود إمكانياتها للتصدي للجرائم المنظمة عبر الوطنية  الدول الأطراف ال

 ،خدام التكنولوجيا الحديثةالتي تُرتكب باست

التحديات التي تواجهها الدول الأعضـــاء، ولا ســـيما البلدان النامية، في منع  وإذ تعي  
ــتغلال الإجرامي لتكنولوجيات المعلومات والاتصــالات، لأغراض منها الاتجار  ومكافحة الاس

يز أنشــطة بالأشــخاص، وإذ تشــدِّد على ضــرورة مواصــلة التعاون الدولي في هذا الصــدد وتعز
المساعدة التقنية وبناء القدرات، بناء على طلب الدول الأعضاء، من أجل منع هذا الاستغلال 

 ،الإجرامي وملاحقة الضالعين فيه قضائيًّا ومعاقبتهم وفقاً للقانون الوطني والدولي

ــــــتخدام الاعلى أهمية التثقيف بشــــــأن  دوإذ تشــــــدِّ   تكنولوجيات الآمن والمأمون لس
الاتصالات كوسيلة وقائية، تحمي على نحو خاص النساء والأطفال والضعفاء من المعلومات و

 ،أفراد المجتمع، من أجل الحد من عوامل خطر الاتجار بالأشخاص

بالدراســة المتعلقة بآثار تكنولوجيات المعلومات الجديدة على الاعتداء  وإذ تحيط علماً  
 المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، التي أعدَّها مكتب الأمم على الأطفال واستغلالهم

الاتجار بالأشـــخاص الذي  بشـــأنأهمية مواصـــلة الحوار الحكومي الدولي  وإذ تلاحظ  
ييســــــره الاســــــتغلال الإجرامي لتكنولوجيات المعلومات والاتصـــــــالات، بما في ذلك، عند 

ضاء، في إطار فريق الخبراء  شاملة المعني بالحكومي الدولي المفتوح العضوية الاقت سة  إجراء درا
عن مشــكلة الجريمة الســيبرانية والفريق العامل المعني بالاتجار بالأشــخاص التابع لمؤتمر الأطراف 

 ،، كل في نطاق الولاية المنوطة بهعبر الوطنية كافحة الجريمة المنظمةالأمم المتحدة لمفي اتفاقية 

الأمم المتحدة لمكافحة  على اتفاقية تصــدِّق بعدُالدول الأعضــاء التي لم  تحثُّ  -١  
وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشــــخاص، وبخاصــــة  )١٣(الجريمة المنظمة عبر الوطنية
ـــاء والأطفال، المكمِّ  تنظر في القيام، على أن بعد تنضـــم إليهما لمأو  )١٤(،الاتفاقية لهذه لالنس

في مكافحة الاتجار ين الصــــــكَّلهذين المحوري مع مراعاة الدور ذلك على ســــــبيل الأولوية، ب
 ؛الاًتنفيذاً كاملاً وفعين على تنفيذهما الدول الأطراف في هذين الصكَّ تحثُّو ،بالأشخاص

بالدول الأعضاء أن تضع في اعتبارها التطورات التكنولوجية والأساليب  تهيبُ  -٢  
، الصــــلة عن المســــائل ذاتضــــحايا الاتجار بالأشــــخاص والإعلان  اســــتقدامالجديدة المتبعة في 

، اســتقدام الضــحايا من أجل بالأشــخاصكالاســتغلال الإجرامي للإنترنت من جانب المتَّجرين 
وأن تتأقلم مع تلك التطورات والأســـــاليب، وأن تتخذ تدابير لتنفيذ حملات توعية تســـــتهدف 

 والقطاعاتفئات محدَّدة، منها أجهزة إنفاذ القانون ومقدِّمو الخدمات الذين هم في الواجهة 
لمعرَّضـــة للخطر من أجل اســـتبانة العلامات التي تدل على وجود اتجار بالأشـــخاص، ووضـــع ا

 ؛العدالة الجنائيةالممارسين في مجال إنفاذ القانون و للمسؤولين عنتدريب متخصص 

بالدول الأعضاء أن تضع تدابير فعالة للتصدي للاتجار بالأشخاص  أيضاً تهيبُ  -٣  
ره الاســـــتغلال الإ المعلومات والاتصـــــالات، تتســـــم بقابليتها  تجرامي لتكنولوجياالذي يُيســـــِّ
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تكنولوجيات وتراعي حماية حريات الأفراد وخصــوصــياتهم ال تلك للتكيف مع التغير المســتمر في
 ؛الاتجار بالأشخاصوالحفاظ في الوقت ذاته على قدرة الدول على مكافحة 

ين سلطاتها المعنية بإنفاذ على أهمية إقامة الدول الأعضاء لتعاون فعال ب تؤكد  -٤  
خدمات المحتوى والوصــــــول إلى  مقدموالقانون ومقدمي خدمات الإنترنت، بما في ذلك 

تها القضـــائية، من أجل منع ومكافحة الاتجار بالأشـــخاص الذي ييســـره اولاي داخل الإنترنت
 ؛الاستغلال الإجرامي لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات

ء على التعاون مع المنشآت التجارية في تحديد ومعالجة الدول الأعضا عتشجِّ  -٥  
المخاطر المتصــلة بالاتجار داخل ســلاســل توريد الســلع والخدمات لديها، وفي الجهود المبذولة 

 ؛مكافحته، بوسائل منها الاستفادة من التكنولوجياولمنع الاتجار بالأشخاص 

بالأشخاص عات الإرهابية الجماالدول الأعضاء على منع ومكافحة اتجار  تحثُّ  -٦  
 ؛سره الاستغلال الإجرامي لتكنولوجيات المعلومات والاتصالاتيالذي ي

الدول الأعضاء على التعاون مع منظمات المجتمع المدني في منع  عتشجِّ   -٧    
ومكافحة الاتجار بالأشخاص الذي ييسره الاستغلال الإجرامي لتكنولوجيات المعلومات 

 ؛ضحايا الاتجار بالأشخاص ومساعدتهم واستبانةا تنظيم حملات توعية والاتصالات، بوسائل منه

الدول الأعضاء على التعاون مع الأوساط الأكاديمية والبحثية  أيضاً تُشجِّع  -٨    
على استكشاف أثر تكنولوجيات المعلومات والاتصالات على الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك 

منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص بمختلف أشكاله  كيف يمكن استخدام هذه التكنولوجيات في
ومساعدة ضحايا الاتجار، وكيف يمكن للاستغلال الإجرامي لهذه التكنولوجيات أن ييسر 

 ؛بالأشخاص الاتجار

إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصـــــــل، في  تطلب  -٩  
التدريب إلى الدول الأعضـــاء، ولا ســـيما البلدان إطار ولايته الحالية، تقديم المســـاعدة التقنية و

لتحســـين وبناء قدراتها على منع ومكافحة الاتجار بالأشـــخاص الذي  بناء على طلبها، النامية،
ــــــتغلال الإجرامي لتكنولوجيا ــــــره الاس ــــــتفادة من  تييس ــــــالات، والاس المعلومات والاتص

 ؛والتصدي له هذا الاتجارالتكنولوجيا في منع 

إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، بصــــــفته  ضــــــاًأي تطلب  -١٠  
منســقاً لفريق التنســيق المشــترك بين الوكالات لمكافحة الاتجار بالأشــخاص، أن يدعو الفريق 

المعلومات  تمســـــــألة الاســــــتغلال الإجرامي لتكنولوجيا أن يناقش في أحد اجتماعاتهإلى 
 ؛اصوالاتصالات في تيسير الاتجار بالأشخ

الدول الأطراف في اتفاقية الجريمة المنظمة إلى النظر في إدراج موضــــــوع  تدعو  -١١  
المعلومات  تمنع ومكافحة الاتجار بالأشــخاص، الذي ييســره الاســتغلال الإجرامي لتكنولوجيا

ــا في إطــار مؤتمر الأطراف في  ،والاتصــــــــالات ــداولاته ــل المعني الافي م ــام ــه الع ــة وفريق ــاقي تف
 ؛شخاصبالأ  بالاتجار
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تنفيــذ هــذا القرار، في حــدود إلى تقــديم معلومــات عن الأمين العــام  تــدعو  -١٢  
الالتزامات القائمة أصلا بشأن تقديم التقارير إلى الجمعية العامة، في إطار بند جدول الأعمال 

  ؛المتعلق بمنع الجريمة والعدالة الجنائية
فير موارد من خارج الدول الأعضــــــاء وســــــائر الجهات المانحة إلى تو تدعو  -١٣  

  .الميزانية لهذه الأغراض، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتها
    

    ٢٧/٣ القرار  
للاستغلال  يبطرائق منها التصدِّ تحسين حماية الأطفال من الاتجار بالأشخاص،   

    تكنولوجيات المعلومات والاتصالاتل الإجرامي
  إنَّ لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، 
تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الدول الأطراف لاعلى أهمية تنفيذ  داًد مجدَّإذ تؤكِّ 

وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشــــخاص، وبخاصــــة النســــاء  )٢٠(المنظَّمة عبر الوطنية،
وبروتوكول  )٢١(والأطفال، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية،

مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
  )٢٢(الوطنية؛ الجريمة المنظَّمة عبر

 )٢٣(،لاتفاقية حقوق الطفلعلى أهمية تنفيذ الدول الأطراف  داً أيضــــــاًد مجدَّوإذ تؤكِّ 
في ذينك الصــكين م بأهمية وإذ تســلِّ )٢٤(ضــد المرأة، واتفاقية القضــاء على جميع أشــكال التمييز

  ،حماية الأطفال من الاتجار بالأشخاص
إلى الإعلان السياسي المتعلق بتنفيذ خطة الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار  وإذ تشير    

، ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ٢٧المؤرَّخ  ٧٢/١اعتمدته الجمعية العامة في قرارها الذي بالأشخاص، 
، المتجر بهمأعربت فيه الدول الأعضاء عن قلقها البالغ إزاء زيادة عدد النساء والأطفال  والذي

بأنَّ الاتجار بالأشخاص يمسُّ النساء والأطفال بشكل غير متناسب، وأهابت بالدول فيه وسلَّمت 
ير أخرى شاملة من أجل حماية النساء والأطفال المتجر بهم الأعضاء وضع سياسات وبرامج وتداب

من التعرُّض للإيذاء مرة ثانية وتوفير المساعدة والحماية المناسبتين لما فيه المصلحة الفضلى للطفل، 
 ٢٠١٦كانون الأول/ديسمبر  ١٩المؤرَّخ  ٧١/٢٠٩إلى قرار الجمعية العامة  وإذ تشير أيضاً

سيما قدراته في مجال  تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولا"والمعنون 
، الذي أكدت فيه الجمعية العامة من جديد أنَّ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة "التعاون التقني

__________ 
 .٣٩٥٧٤الرقم  ،٢٢٢٥، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٢٠(  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧المرجع نفسه، المجلد   )٢١(  
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١المرجع نفسه، المجلد   )٢٢(  
 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧المرجع نفسه، المجلد   )٢٣(  
  .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩المرجع نفسه، المجلد   )٢٤(  
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تمثِّل أهم الأدوات التي يستعين بها المجتمع  )٢٥(حقة بهاالمنظَّمة عبر الوطنية والبروتوكولات المل
  الدولي في مكافحة الجريمة المنظَّمة العابرة للحدود الوطنية،

كانون الأول/ديسمبر  ٢٠المؤرَّخ  ٦٧/١٩٠قرارات الجمعية العامة على  مجدَّداًد وإذ تؤكِّ 
كانون  ١٧المؤرَّخ  ٧٠/١٧٩، و٢٠١٣كانون الأول/ديســـمبر  ١٨المؤرَّخ  ٦٨/١٩٢، و٢٠١٢

المعنونة كلها و ،٢٠١٧كانون الأول/ديســــمبر  ١٩خ المؤرَّ ٧٢/١٩٥، و٢٠١٥الأول/ديســــمبر 
"تحســــين تنســــيق الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالأشــــخاص"، والتي أهابت فيها الجمعية العامة 
بالدول الأعضـــاء مواصـــلة جهودها من أجل تجريم الاتجار بالأشـــخاص بجميع أشـــكاله ومقاضـــاة 

ية والمساعدة لضحايا الاتجار، في ظل الاحترام التام المتجرين والوسطاء ومعاقبتهم، مع كفالة الحما
لحقوق الإنســــان الواجبة لهم، ودعت الدول الأعضــــاء إلى مواصــــلة دعم وكالات الأمم المتحدة 

  لة بنشاط في مجال حماية الضحايا،والمنظمات الدولية العام
كانون الأول/ديســــــمبر  ١٨المؤرَّخ  ٦٩/١٩٤بقرار الجمعية العامة  وإذ تحيط علماً 
، والمعنون "اســــــتراتيجيات الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية للقضــــــاء على ٢٠١٤

 العامة العنف ضـــد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية"، الذي شـــجَّعت فيه الجمعية
ى توطيد التنســــيق المتعدد القطاعات فيما بين كل الدول الأعضــــاء، حســــب الاقتضــــاء، عل

الوكالات الحكومية ذات الصـــــلة من أجل التمكن على نحو أفضـــــل من منع وتحديد ومجابهة 
الطابع المتعدد الأبعاد للعنف الممارس ضـــــد الأطفال، وكفالة حصـــــول مهنيي العدالة الجنائية 

  عامل مع الأطفال،وسائر المهنيين المعنيين على تدريب واف فيما يخص الت
شير   شارت الجمعية فيه إلى قرار لجنة ٦٧/١٩٠الجمعية العامة  إلى قراروإذ ت ، الذي أ

والمعنون "تنفيذ خطة  ،٢٠١١نيســــــان/أبريل  ١٥المؤرَّخ  ٢٠/٣منع الجريمة والعدالة الجنائية 
  ، "عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص

بالمبادرات الوطنية والدولية الحالية المكرسة للعمل على إنهاء الاتجار بالأطفال وإذ تنوِّه   
  واستغلالهم جنسيًّا بواسطة الإنترنت،

المخدِّرات والجريمة "التعليم من بمبادرة مكتب الأمم المتحدة المعني بوإذ تنوِّه أيضـــــــاً   
بما في ذلك عندما ييســــــره  بالأطفال،  ها في منع ومكافحة الاتجار  لة"، وبأهميت عدا أجل ال

  الاستغلال الإجرامي لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، 
الاســــــتغلال الإجرامي لتكنولوجيـــات المعلومـــات من أنَّ  قلقالب عن وإذ تعرِ  

من قبيل اســـتقدام الأطفال المتجر  قانونيةجرمين من ارتكاب أفعال غير ن الموالاتصـــالات يمكِّ
هويات مزيفة تمكن من  إنشاء، إضافة إلى مبهم والسيطرة عليهم وإيوائهم والترويج للاتجار به

إيذاء الأطفال و/أو اســتغلالهم واســتدراجهم وإنتاج وبث مواد فيديو على الإنترنت أو غيرها 
  ،من مواد إيذاء الأطفال

__________ 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦و ٢٢٤١و ٢٢٣٧و ٢٢٢٥المرجع نفسه، المجلدات   )٢٥(  



 
 
E/2018/30 
E/CN.15/2018/15 

23 V.18-03808 

  

في الفقرة الفرعية (أ) من المنصوص عليه ، "الاتجار بالأشخاص"إلى تعريف  وإذ تشير    
تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم بأنه "من بروتوكول الاتجار بالأشخاص،  ٣  المادة

أو استقبالهم، بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف 
ي أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقِّ 

  ، مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر، لغرض الاستغلال"
ــة إجراء حوار حكومي دولي بشــــــــأن منع الاســــــتغلال الإجرامي  إذ تنوِّهو  ــأهمي ب

تصـــــــالات ومكافحته بفعالية، بما في ذلك اســــــتغلالها المرتبط لتكنولوجيات المعلومات والا
بالاتجار بالأشـــخاص، في إطار فريق الخبراء المعني بإجراء دراســـة شـــاملة عن مشـــكلة الجريمة 
سيبرانية، والفريق العامل المعني بالاتجار بالأشخاص التابع لمؤتمر الأطراف في اتفاقية مكافحة  ال

  ،قتضاء وكل في نطاق الولاية المنوطة بهالجريمة المنظَّمة، حسب الا
رات بأهمية الجهود المســــــتمرة التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّ  وإذ تقرُّ  

والجريمة، في إطار ولايته الحالية، من أجل دعم الدول الأعضـــــــاء، بناء على طلبها، في تعزيز 
ندما ييســــــره الاســــــتغلال الإجرامي قدراتها على مكافحة الاتجار بالأطفال، بما في ذلك ع

  ،لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات
بالدول الأعضــــاء أن تعزز جهودها الرامية إلى حماية الأطفال من جميع  يبته  -١ 

أشـــكال الاتجار بالأشـــخاص، بما في ذلك عندما ييســـره الاســـتغلال الإجرامي لتكنولوجيات 
  ؛المعلومات والاتصالات

عضاء على تنفيذ تدابير شاملة للحيلولة دون تعرض الأطفال الدول الأع تشجِّ  -٢ 
لخطر الاتجار بالأشـــــخاص، بما في ذلك عندما ييســـــره الاســـــتغلال الإجرامي لتكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات، ومساعدة الأطفال الذين وقعوا ضحايا للاتجار بالأشخاص بتزويدهم 

  ؛ج فعالة لإعادة إدماجهمبالمعلومات والحماية، بما في ذلك توفير برام
الدول الأعضــاء على أن تتخذ ما يتوافق مع قوانينها المحلية من  أيضــاًع تشــجِّ  -٣  

ر على  خدمات الإنترنت وخدمات  مقدميتشــريعات أو تدابير أخرى، حســب الاقتضــاء، تيســِّ
ئهم ا وإيذاالوصـــول إليها وســـائر الكيانات المعنية الكشـــف عن مواد اســـتغلال الأطفال جنســـيًّ 

ــــــبما تقتضــــــيه أطرها القانونية المحلية، وأن تكفل، امتثالاً  المرتبطة بجرائم اتجار بأطفال، حس
خدمات الإنترنت وخدمات الوصول إليها وسائر الكيانات المعنية  مقدميللقوانين المحلية، قيام 

ن أثناء الســـــلطات المعنية بشـــــأن تلك المواد وإزالتها، بما في ذلك ســـــلطات إنفاذ القانو غبإبلا
  ؛التحقيقات والملاحقة القضائية

الدول الأعضاء على أن تواصل تعزيز التعاون الدولي والإقليمي  ع كذلكتشجِّ  -٤  
ـــــخاص، وأن تنظر في تعيين جهات تنســـــيق حكومية وطنية يمكنها  على مكافحة الاتجار بالأش

أفضل الممارسات في  الإقليمي مما يمكن من تبادل ىتسهيل إقامة شبكات غير رسمية على المستو
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التصــدي للاتجار بالأشــخاص ولا ســيما الاتجار بالأطفال، بما في ذلك عندما ييســره الاســتغلال 
  ؛ن بعد جهات التنسيق تلكالإجرامي لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، إن هي لم تعيِّ

لية الواجبة للأطر القانونية المحلية والالتزامات الدو الدول الأعضاء، وفقاً عتشجِّ  -٥  
ضحايا الاتجار بالأطفال،  ساعدة ل شاملة لتوفير الحماية والم ستراتيجية  التطبيق، على وضع وتنفيذ ا
بما في ذلك وضع آلية إحالة ممكنة، عند الاقتضاء، تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للأطفال، 

لاقتضــاء، وتيســير وضــع وذلك بالتعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني ذات الصــلة، حســب ا
  ؛إدماجهم  آلية عبر وطنية ممكنة لضمان العودة الآمنة للضحايا المستبانين وإعادة

ــــجِّ  -٦   الدول الأعضــــاء على تعزيز تدريب جميع الموظفين المعنيين،  أيضــــاًع تش
حسب الاقتضاء، على منع ومكافحة جميع أشكال الاتجار بالأطفال، بما في ذلك عندما ييسره 

  ؛ ل الإجرامي لتكنولوجيات المعلومات والاتصالاتالاستغلا
الدول الأعضاء وسائر الجهات المانحة إلى أن توفِّر، على أساس طوعي،  تدعو  -٧  

  موارد من خارج الميزانية لتنفيذ هذا القرار، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتها.
    

    ٢٧/٤ القرار    
   اصعزيز تدابير مكافحة الاتجار بالأشخت    

 ،لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائيةإنَّ  

عن إدانتها الشــديدة للاتِّجار بالأشــخاص، وبخاصــة النســاء والأطفال،  داًإذ تُعرب مجدَّ 
الذي يشـــكل جريمةً وخطراً جســـيماً يهدِّد الكرامة الإنســـانية، والســـلامة البدنية للأشـــخاص، 

يتضــــمن تدابير لمنعه وملاحقة المتَّجرين  وحقوق الإنســــان والتنمية، ويتطلب اتباع نهج شــــامل
الجريمة بما يتناسب  قضائيًّا ومعاقبتهم وحماية الضحايا، وكذلك تصدِّي نظم العدالة الجنائية لهذه

  مع خطورتها،
ــة الاتجــار  ١٧٣بتصــــــــديق  وإذ ترحِّــب  ــاقب ــاً على بروتوكول منع وقمع ومع طرف

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمِّل لا
الذي يوفر إطاراً قانونيًّا عالميًّا فعَّالاً للنهوض بالتعاون الدولي على مكافحة  )٢٦(عبر الوطنية،

  بانضمامها إليه، الاتجار بالأشخاص، أو
، ٢٠١٥أيلول/سبتمبر  ٢٥، المؤرَّخ ٧٠/١اعتماد الجمعية العامة للقرار وإذ تشير إلى   

من أهداف  ٢-١٦و ٧-٨و ٢-٥، والغايات ٢٠٣٠والمتضــمن لخطة التنمية المســتدامة لعام 
التنمية المستدامة، التي تعيد تأكيد التزام الدول الأعضاء باتخاذ تدابير فورية وفعَّالة للقيام بأمور 

  المعاصر والاتجار بالأشخاص،الرق منها القضاء على السُّخرة و

__________ 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٢٦(  
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بضــــــرورة مواصــــــلة العمل على إقامة شــــــراكة عالمية لمكافحة الاتجار  وإذ تســــــلِّم 
ق لمنع الاتجار  بالأشـــخاص، وبضـــرورة مواصـــلة العمل على اعتماد نهج معزَّز وشـــامل ومنســـَّ
ــــتعانة بالآليات الوطنية  ومكافحته ولحماية ضــــحايا الاتجار بالأشــــخاص ومســــاعدتهم بالاس

  والإقليمية والدولية المناسبة، 
بأهمية آليات ومبادرات التعاون الثنائية ودون الإقليمية والإقليمية  وإذ تســــــلِّم أيضــــــاً 

والدولية، بما في ذلك تبادل المعلومات عن الممارســـــــات الفضــــــلى، التي تعتمدها الحكومات 
ــــــخاص، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية لمعالجة مشــــــكل ة الاتجار بالأش

  وبخاصة النساء والأطفال، 
يات الجديدة الناجمة عن التطور الســــريع ي للتحدِّإلى ضــــرورة التصــــدِّ وإذ توجِّه الانتباه 

في أغراض  للإنترنت وســــائر تكنولوجيات المعلومات والاتصــــالات وإمكانية إســــاءة اســــتغلالها
الأشــخاص، بما في ذلك لأغراض اســتغلال ، حيث يجري اســتخدامها في تيســير الاتجار بإجرامية

في الحســـــبان أيضـــــاً أنَّ  على أن يؤخذالنســـــاء والأطفال، ولاســـــتدراج الضـــــحايا وإيوائهم، 
تكنولوجيات المعلومات والاتصــــالات يمكن أن تســــاعد ســــلطات إنفاذ القوانين والعدالة الجنائية 

  على منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص،
يقعن ضحايا لعمليات إزاء تزايد عدد النساء والفتيات اللائي ق وإذ يساورها بالغ القل    

، بما في ذلك نقلهن إلى بلدان متقدمة النمو والاتجار بهن داخل المناطق والدول الاتجار بالأشخاص
النساء والفتيات يتضررن من الاتجار بالأشخاص أكثر من غيرهن،  وفيما بينها، وإذ تدرك أنَّ 

  الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي، يشمل، بما هيقعون ضحايا ل أيضاً الرجال والفتيانوأنَّ 
تحثُّ الدول الأعضــاء التي لم تصــدِّق بعدُ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة   -١  
بالأشــــخاص، وبخاصــــة  الاتجاروبروتوكول منع وقمع ومعاقبة  )٢٧(عبر الوطنية المنظَّمةالجريمة 

أو لم  )٢٦(عبر الوطنية المنظَّمةتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة النســـاء والأطفال، المكمِّل لا
تنضــــمَّ إليهما بعدُ على النظر في القيام بذلك، على ســــبيل الأولوية، آخذة في الاعتبار الدور 

بالأشخاص، وتحثُّ الدول الأطراف في هذين  الاتجارالبالغ الأهمية لهذين الصكين في مكافحة 
  تنفيذهما تنفيذاً فعَّالاً؛ر في وضع استراتيجيات وطنية لالنظالصكين على 

شراكات وشبكات تجمع بين  تشجِّع  -٢   الدول الأعضاء على أن تنظر في إقامة 
الســـلطات الوطنية ومؤســـســـات الأعمال التجارية ووســـائط الإعلام والأوســـاط الأكاديمية 

لمدني والنـاجين والجهـات الفـاعلـة الاجتمـاع جل تعزيز ومنظمـات المجتمع ا يـة الأخرى من أ
التعاون على تصميم وتنفيذ سياسات وبرامج ترمي إلى منع الاتجار بالأشخاص والقضاء عليه 
بســــبل مختلفة، من بينها تســــهيل تبادل المعلومات والتجارب والدروس المســــتفادة، والإقرار 

ما الأطفال، وفقاً ســي بالآثار الهامة للاتجار بالأشــخاص على الأقرباء المباشــرين للضــحايا، ولا
  تلبية احتياجاتهم بقدر المستطاع؛للقوانين الوطنية والدولية المنطبقة، وعلى أن تعمل على 

__________ 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥المرجع نفسه، المجلد   )٢٧(  
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ـــجِّع أيضـــاً  -٣   الدول الأعضـــاء على أن تتعاون، وفقاً لقوانينها الوطنية، مع  تش
مداد في تحديد ومعالجة المخاطر المتعلقة بالاتجار في ســلاســل الإ التجارية مؤســســات الأعمال

ساعدة على  صة بها وعلى أن تعمل على منع الاتجار بالأشخاص والم ضائع والخدمات الخا بالب
ـــكال المحددة في بروتوكول  ـــتغلالهم بجميع الأش مكافحة جرائمه، بما يشـــمل الاتجار بهم لاس

  ؛بالأشخاصمكافحة الاتجار 
 على توفير التدريبعمل الدول الأعضـــــاء على مواصـــــلة ال كذلك تشـــــجِّع  -٤  

ــــؤولين والموظفين في  ــــامل، من بين تدابير أخرى، لفائدة المس ــــتمر والش الهجرة  قطاعاتالمس
على العمال تفتيش الالقنصلية والأمن وإنفاذ القوانين والخدمات والصحة والشؤون الخارجية و

القطاعات التي قد يكون لها اتصـــــــال بفئات الســــــكان والخدمات الاجتماعية، وغيرها من 
ضة لخطر  سي الخاص بتنفيذ المعر سيا شار إليه في الإعلان ال خطة الاتجار بالأشخاص، وفق الم

بشـــأن بين صـــكوك أخرى، من  )٢٨(،بالأشـــخاص الاتجارعمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة 
الخصــــائص المختلفة للاتجار بالأشــــخاص بجميع أشــــكاله، وذلك من أجل تعزيز مهاراتهم في 

ـــــخاص مكافحة ـــــمل منعه، بما الاتجار بالأش ـــــافه والتحقيق فيه وملاحقة مرتكبيه  يش واكتش
قضائيًّا، وتقديم الرعاية الشاملة والملائمة في الوقت المناسب لضحايا الاتجار بالأشخاص، بمن 

، مع مراعاة الخصـــائص المميِّزة لكل فئة ومَواطن نفســـية اتفيهم الضـــحايا المصـــابون بصـــدم
  ة؛المنطبقوالدولية  الوطنية ضعفها، وفقاً للقوانين

النظر في وضـــع برامج، وفق قوانينها الوطنية، الدول الأعضـــاء على  تشـــجِّع  -٥  
تشـــمل مســـاهمات من القطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الاجتماعية الأخرى، 

وعلى أن تواصــل الاســتفادة من البرامج بمن في ذلك الناجون من جريمة الاتجار بالأشــخاص، 
وذلك بهدف المســـــاعدة على إعادة إدماج ضـــــحايا هذه الجريمة في الشـــــأن،  القائمة في هذا

يجاد فرص عمل وفرص تعليمية هذا الصـــــــدد، القطاع الخاص إلى المجتمع وإ ، وتدعو، في 
المســاهمة في تنظيم مبادرات مع الحكومات من أجل حماية ودعم ضــحايا الاتجار والأشــخاص 

   سياق المسؤولية الاجتماعية للشركات؛المعرضين للاستغلال، بما يشمل تنظيمها في
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة وســـــــائر الوكالات  تدعو  -٦  

جهودها الرامية إلى دعم منظومة الأمم المتحدة إلى أن تواصـــــــل، في إطار ولايتها، المعنية في 
بما يشــــمل العمل في  )٢٩(،بالأشــــخاص الاتجارخطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة تنفيذ 

، وأن إطار الفريق المشترك بين الوكالات المعني بالتنسيق في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص
 )٣٠(٢٠٣٠تسعى، من أجل تحقيق هذه الغاية، إلى تجسيد جوانب خطة التنمية المستدامة لعام 

ــــ ــــيق الأنش ــــخاص والنظر في كيفية تنس طة المقبلة وتجنب المتعلقة بمنع ومكافحة الاتجار بالأش
  ازدواجية العمل؛

__________ 
 .٧٢/١امة قرار الجمعية الع  )٢٨(  
 .٦٤/٢٩٣قرار الجمعية العامة   )٢٩(  
 .٧٠/١قرار الجمعية العامة   )٣٠(  
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الدول الأعضـــاء إلى معالجة العوامل الاجتماعية والاقتصـــادية والثقافية  تدعو  -٧  
  ؛ والسياسية وغيرها من العوامل التي تجعل الناس عرضة للاتجار بهم

الدول الأعضاء إلى تعزيز أو مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون على  أيضاًتدعو   -٨  
صـــلة في بعض الحالات المحلي والدولي في مجال مكافحة الجرائم التي قد تكون لها  المســـتويين

بالأشــــخاص، بما فيها جرائم الإرهاب وغســــل الأموال والفســــاد وتهريب المهاجرين  الاتجارب
رات والاســتغلال الإجرامي لتكنولوجيات المعلومات والاتصــالات وغيرها من بالمخدِّ الاتجارو

  ؛نظَّمةالمأشكال الجريمة 
بالدول الأعضــــاء، عند الاقتضــــاء وبما يتســــق مع قوانينها الوطنية، أن  تهيب  -٩  

تحقق بشأن الأشخاص الذين ييسرون الاتجار بالأشخاص أو يشاركون فيه أو يستفيدون منه، 
ا وتعاقبهم، وأن تمنع توفير ملاذ آمن لمن تثبت مسؤوليتهم عن تلك الجرائم، وتلاحقهم قضائيًّ

فذ  لك الجرائم وأن تن ية من ت تأت ئدات الم عا يد ال تحد ية  ـــــــل الأموال بغ حة غس كاف تدابير م
رات والجريمة أن يواصـــــل تقديم ومصـــــادرتها، وتطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّ

  ؛ المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء في هذا الصدد
صــلة إنشــاء مجموعات الدول الأعضــاء على أن تنظر في إنشــاء أو موا عتشــجِّ  -١٠  

تعدد الأطراف المقليمي والإو يثنائمن الســلطات الوطنية على كل من المســتوى الأو شــبكات 
مكافحة الاتجار بالأشــــــخاص، وأن تنظر في اتخاذ تدابير لتســــــهيل التعاون فيما بين من أجل 

ومســـاعدة وحماية ضـــحايا الاتجار،  اســـتئصـــالهاالمؤســـســـات من أجل مكافحة هذه الجريمة و
رات والجريمة أن يواصــل تقديم المســاعدة التقنية المتحدة المعني بالمخدِّ وتطلب إلى مكتب الأمم

  ؛ إلى الدول الأعضاء في هذا الصدد
على ضـــــرورة أن تراعي الدول الأعضـــــاء حقوق ضـــــحايا الاتجار  دتشـــــدِّ  -١١  

دة لحماية محدفي اعتماد برامج ، وأن تنظر الوطنيةبالأشــــــخاص، بما يتماشــــــى مع قوانينها 
على التعاون في الإجراءات الجنائية  همتشــجيعة الضــحايا والشــهود، بهدف وهوي ةخصــوصــي

المتخذة ضد الجناة من خلال تدابير تركز على الضحايا وتأخذ في الاعتبار صدماتهم النفسية، 
سر  هموتضمن أمنهم قبل الإجراءات الجنائية وخلالها وبعدها، وتحمي، عند الاقتضاء، أفراد أ

د أيضاً على أهمية التحقيقات الاستباقية واستحداث تقنيات تحقيق الأقربين من الانتقام، وتشدِّ
  ؛ أدلة ولا يقتصر اعتمادها على شهادات الضحايا فحسبقائمة على 

في  يقدِّم إليهارات والجريمة أن إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّ  طلبت  -١٢  
  ؛عن تنفيذ هذا القرارمعلومات ن التزاماته القائمة بتقديم التقارير، دورتها الثامنة والعشرين، ضم

الدول الأعضــــــاء وســــــائر الجهات المانحة إلى توفير موارد من خارج  تدعو  -١٣  
  .الميزانية للأغراض المبينة في هذا القرار، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتها
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      ٢٧/٥القرار     
    افحة الاتِّجار بالممتلكات الثقافيةالتعاون الدولي على مك    

  ،لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائيةإنَّ  
بالطابع الإجرامي للاتِّجار بالممتلكات الثقافية وبوقعه الجسيم والهادم على  لِّمستإذ   

منع  مجالفي على وضع تدابير للتعاون الدولي  البالغ الأهميةبالدور التراث الثقافي للبشرية، و
بالممتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم  تِّجارلامن أجل التصدي لة والعدالة الجنائية الجريم

الة والحفاظ عليها منصفة وفعَّ عدالة جنائية إنشاء نظم  نَّ د أكِّ تؤ  ال، وإذعلى نحو شامل وفعَّ
طنية، وإذ استراتيجية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الو من أيِّ  ينبغي أن يكونا جزءاً

شير في هذا الصدد إلى أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ت
  )٣١(والبروتوكولات الملحقة بها،

 ١٤المؤرخة اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح  تُشير إلىوإذ   
ستخدم لحظر ومنع وسائل التي تُ الشأن الاتفاقية بو )٣٣(وبروتوكوليها، )٣٢(١٩٥٤أيار/مايو 

المؤتمر  ااعتمده التي )٣٤(استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة
الاتفاقية و ،١٩٧٠تشرين الثاني/نوفمبر  ١٤ العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في
التي اعتمدها المعهد  )٣٥(بطرق غير مشروعة المتعلقة بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة

، وغيرهما من الصكوك الدولية ١٩٩٥حزيران/يونيه  ٢٤الدولي لتوحيد القانون الخاص في 
  ذات الصلة،

ات والجريمة خدِّرالدور المركزي الذي يؤديه مكتب الأمم المتحدة المعني بالم تشدِّد علىوإذ   
 تِّجارتربول) في منع ومكافحة جميع أشكال وجوانب الا(الإن والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية

في مجالي إنفاذ  الفعالبالممتلكات الفكرية وما يتصل به من جرائم، بوسائل منها تعزيز التعاون 
  والقضاء،   القانون

بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والإقليمية  تنوهوإذ   
  تِّجار بالممتلكات الثقافية، بما يشمل وضع أطر قانونية في هذا الصدد،من أجل التصدي للا

 ٢٠١١كانون الأول/ديسمبر  ١٩المؤرَّخ  ٦٦/١٨٠قرار الجمعية العامة  إلىتُشير وإذ   
ائية لحماية الممتلكات الثقافية، وبخاصة تعزيز التدابير المتخذة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنبشأن 

 ت فيه الجمعية الدول الأعضاء والمؤسسات ذات الصلة علىلذي حثَّ ، افيما يتعلق بالاتِّجار بها
تدعيم آليات تعزيز التعاون الدولي، بما فيه تبادل المساعدة القانونية، القيام حسب الاقتضاء ب

__________ 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦و ٢٢٤١و ٢٢٣٧و ٢٢٢٥ اتلمجلد، امجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٣١(  
 .٣٥١١، الرقم ٢٤٩، المجلد المرجع نفسه  )٣٢(  
 .٣٥١١، الرقم ٢٢٥٣و ٢٤٩ ان، المجلدالمرجع نفسه  )٣٣(  
 .١١٨٠٦، الرقم ٨٢٣ المجلد، المرجع نفسه  )٣٤(  
  .٤٣٧١٨الرقم ، ٢٤٢١المرجع نفسه، المجلد   )٣٥(  
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ل مكافحة جميع أشكال وجوانب الاتِّجار بالممتلكات ا، من أجتامًّ  وتنفيذ تلك الآليات تنفيذاً
وتدميرها، نهبها وإتلافها وإزالتها و سلبهاالثقافية والجرائم المتصلة به، مثل سرقة تلك الممتلكات و

وإذ تُشير أيضاً إلى قرار الجمعية  ،والمسلوبة وإعادتها وتسهيل استرداد الممتلكات الثقافية المسروقة
تعزيز التدابير المتخذة في مجال بشأن  ٢٠١٣كانون الأول/ديسمبر  ١٨المؤرَّخ  ٦٨/١٨٦العامة 

وقرارها  منع الجريمة والعدالة الجنائية لحماية الممتلكات الثقافية، وبخاصة فيما يتعلق بالاتِّجار بها،
المبادئ التوجيهية الدولية بشأن " المعنون ٢٠١٤كانون الأول/ديسمبر  ١٨المؤرَّخ  ٦٩/١٩٦

تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية فيما يتعلق بالاتِّجار بالممتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم 
، الثقافي العراق تراث إنقاذبشأن  ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٨المؤرَّخ  ٦٩/٢٨١"، وقرارها أخرى

 الثقافية الممتلكات رد أو إعادةبشأن  ٢٠١٥كانون الأول/ديسمبر  ٩المؤرخ  ٧٠/٧٦وقرارها 
  الأصلية،بلدانها  إلى

الإجرامية المنظمة والجماعات الإرهابية في جميع تزايد ضلوع الجماعات  قلقها وإذ يثير  
أشكال الاتِّجار بالممتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم، وإذ تعيد مجدداً تأكيد ضرورة 
التعاون الدولي في التصدي لجميع أشكال الاتِّجار بالممتلكات الثقافية، وإذ تلاحظ أنَّ هذه 

ن خلال أسواق مشروعة، مثل المزادات التي تجري بوسائل الممتلكات الثقافية كثيراً ما تُنقَل م
  منها الإنترنت،

ه العابر عدبالممتلكات الثقافية، بما في ذلك بُ تِّجاربالطابع غير المشروع للاوإذ تسلِّم   
للحدود، وبأهمية تعزيز التعاون الدولي، بوسائل منها المساعدة القانونية المتبادلة، في مجال كشف 

  والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها قضائيًّا، هذه الجريمة
تدعيم وتنفيذ تدابير شــــاملة في مجال منع الجريمة  إلىالتعهُّد بالســــعي تعيد تأكيد وإذ   

علان إبالممتلكات الثقافية، وفقاً لما أُعرب عنه في  تِّجاروالعدالة الجنائية من أجل التصـــدِّي للا
مم المتحدة الأوســع من الجنائية في جدول أعمال الأ الدوحة بشــأن إدماج منع الجريمة والعدالة

ات الاجتماعية والاقتصــــادية وتعزيز ســــيادة القانون على الصــــعيدين يي للتحدِّأجل التصــــدِّ
  )٣٦(،الوطني والدولي ومشاركة الجمهور

تعزيز تدابير منع ، والمعنون "٢٠١٥مايو أيار/ ٢٢خ المؤرَّ ٢٤/٢قرارها  إلىوإذ تُشير   
  "،بالممتلكات الثقافية وما يتَّصل به من جرائم أخرى تِّجارالجريمة والعدالة الجنائية فيما يتعلق بالا

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة من  ١٨من المادة  ١الفقرة  إلىوإذ تُشـــير أيضـــاً   
أكبر قدر من لبعض بعضــها  أن يقدِّم الدول الأطراف التي تقتضــي من )٣٧(المنظمة عبر الوطنية

المســــــاعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضــــــائية فيما يتصــــــل 
التي من اتفاقية الجريمة المنظمة  ١٨من المادة  ١٣الفقرة ، وإلى بالجرائم المشــمولة بهذه الاتفاقية

__________ 
 .٧٠/١٧٤قرار الجمعية العامة مرفق   )٣٦(  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥ المجلد، مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٣٧(  
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ي طلبات تلقتُسنَد إليها مسؤولية وصلاحية طة مركزية سل تقتضي من الدول الأطراف تعيين
  ،المساعدة القانونية المتبادلة وتنفيذها أو إحالتها إلى السلطات المختصة لتنفيذها

دالة الجنائية التوجيهية الدولية بشأن تدابير منع الجريمة والع المبادئ إلىتُشير كذلك وإذ   
، التي اعتمدتها الجمعية صل به من جرائم أخرىية وما يتفيما يتعلق بالاتِّجار بالممتلكات الثقاف

لمساعدة على تنفيذ لعملية الداة بالأإذ تنوه مع التقدير ، و٦٩/١٩٦العامة في قرارها 
  ،التوجيهية المبادئ

 ٢٠١٨آذار/مارس  ٢٢ المؤرَّخ ٣٧/١٧إلى قرار مجلس حقوق الإنسان وإذ تُشير   
  بشأن الحقوق الثقافية وحماية التراث الثقافي،

مكافحة مجال  عة للتعاون الدولي فير فرصاً موسَّ توفِّ  اتفاقية الجريمة المنظمة نَّ بأوإذ تُسلِّم   
الإمكانات الكبيرة التي تتيحها  شأن بأنَّ في هذا ال اواقتناعاً منه مة عبر الوطنية،الجريمة المنظ

  لم تُستغل تماماً بعد، الاتفاقيةتلك 
، ٢٠١٧آذار/مارس  ٢٤ المؤرَّخ )٢٠١٧( ٢٣٤٧مجلس الأمن وإذ تحيط علماً بقرار   

ولي فيما يتعلق بتدابير منع الجريمة والعدالة الدللتعاون  البالغ الأهميةبالدور  أقر فيه المجلسالذي 
  ،بالممتلكات الثقافية تِّجارلاالجنائية الرامية إلى التصدي ل

والتربوية والمتاحف  ةبالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء والمؤسسات الثقافيوإذ تشيد   
وإذ ترحِّب بجميع  ،والمجتمع المدني من أجل مكافحة التجارة غير المشروعة بالممتلكات الثقافية

  المبادرات الرامية إلى الإعادة الطوعية للممتلكات الثقافية المتحصَّل عليها بطريقة غير مشروعة،
وتحقيق  قنوات اتصال سريعة وآمنة وموثوق بها إنشاء أنَّ وإذ تضع في اعتبارها   

ناسب لهذه الجريمة الاستفادة المُثلى منها يتسمان بأهمية بالغة في التصدي بسرعة وفي الوقت الم
  السريعة التطور والعالمية النطاق،

  على أهمية أن تُنسق جميع كيانات الأمم المتحدة جهودها لدى تنفيذ ولاياتها،وإذ تُشدِّد   
إزاء تزايد اســـــتهداف الهجمات الإرهابية للممتلكات الثقافية،  وإذ تعرب عن بالغ قلقها  

سرقتها   الأحيان إلى إلحاق الضرر بها أو ا يفضي في كثير منبما في ذلك المواقع والأشياء الدينية، مم
  أو تدميرها الكامل، وإذ تدين هذه الهجمات،

إزاء ضياع الممتلكات الثقافية أو تدميرها أو سرقتها  أيضاً وإذ تعرب عن بالغ قلقها  
تبات ودور أو نهبها أو نقلها أو تملكها على نحو غير مشروع من المواقع الأثرية والمتاحف والمك

المحفوظات وغير ذلك مع المواقع، وإزاء أي فعل يؤدي إلى تخريبها أو إلحاق أضرار بها، 
 سيما في المناطق التي تشهد نزاعات، ولا سيما من جانب جماعات إرهابية،   ولا

إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  الدول الأعضاء التي لم تنضم بعدُ  عشجِّ ت  -١  
تشجِّع الدول الأطراف ، وعلى القيام بذلكأو لم تصدِّق عليها  )٣٧(عبر الوطنيةالجريمة المنظمة 

وسائر أشكال لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة، قانونيًّا أساساً  تنظر في استخدامهاأن فيها على 
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ريمة ، حيثما كانت الجبالممتلكات الثقافية تِّجارالاالتعاون الدولي، بما فيها التعاون في قضايا 
  ؛بالاتفاقية المرتكبة مشمولة

مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة باعتماد قرار ترحب   -٢  
، الذي دعا المؤتمر فيه الدول ٢٠١٦تشرين الأول/أكتوبر  ٢١ المؤرَّخ ٨/١ المنظمة عبر الوطنية
ام بأمور منها تعزيز فعالية السلطات المركزية والسلطات المختصة لديها في مجال الأطراف إلى القي

التعاون الدولي في المسائل الجنائية من أجل التصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتحث الدول 
  يتعلق الأمر بالاتِّجار بالممتلكات الثقافية؛ بما في ذلك عندماالأطراف على تنفيذ هذا القرار، 

تشريعاتها وإجراءاتها حسب الاقتضاء أن تستعرض  على الدول الأعضاء تشجِّع  -٣  
الاقتضاء، لجعلها  عندوغيرها من الممارسات المتصلة بالمساعدة القانونية المتبادلة وأن تعدلها، 

  بقة؛اتفاقية الجريمة المنظمة وغيرها من الصكوك القانونية الدولية المنطالتزاماتها بمقتضى متماشية مع 
المبادئ الدول الأعضاء على أن تطبق إلى أقصى مدى ممكن  بقوةتشجِّع   -٤  

بالممتلكات الثقافية  تِّجارالتوجيهية الدولية بشأن تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية فيما يتعلق بالا
تها حسب الاقتضاء، بوسائل منها استعراض تشريعاتها وإجراءا )٣٨(،وما يتصل به من جرائم أخرى

وسائر ممارساتها وتعديلها عند اللزوم بالاستناد إلى المبادئ التوجيهية، من أجل كفالة ملاءمتها 
  لمنع ومكافحة الاتِّجار بالممتلكات الثقافية، سعياً إلى تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال؛

التعاون الدولي أقصى قدر ممكن من أن تطلب  علىالدول الأعضاء  تحثُّ  -٥  
ساعدة القانونية المتبادلة وتوفرهما، بما يتماشى مع أطرها القانونية الوطنية والصكوك والم

الحجز والمصادرة وتوقيع التحقيقات والملاحقات القضائية مجال في القانونية الدولية المنطبقة، 
ق غير ائرد أو إعادة الممتلكات الثقافية المهربة أو المصدرة أو المستوردة بطر وكذلك في

ق غير ائق غير مشروعة أو المتجر بها بطرائشروعة أو المسروقة أو المنهوبة أو المستخرجة بطرم
أن تستخدم وللأطر القانونية المحلية،  من خلال القنوات المناسبة ووفقاًوذلك ، مشروعة
 لتيا لصلةذات ا تلبياناا عداقولأدوات وا ،وحسب الاقتضاء لهذه الغاية تحقيقاً ،بفعالية

 ةلمتحدا لأمما مكتبو لثقافةوا لعلموا للتربية ةلمتحدا لأمما منظمة عايةر تحت ضعتوُ
 لعالميةا لمنظمة) واالإنتربول( لجنائيةا للشرطة ليةولدا لمنظمةوا بالمخدِّرات والجريمة لمعنيا

 ودون الإقليمية والثنائية يميةلاتفاقات الإقلاو ،الولاية المنوطة به نطاق ضمن كلٌّ رك،للجما
  ؛الصلةذات 

الدول الأعضاء على تعزيز التعاون في مكافحة الاتِّجار غير المشروع  تشجِّع  -٦  
ملاحقة في ذلك في  بما غير المشروع من بلدانها الأصلية، هذه الممتلكات بالممتلكات الثقافية ونقل

  لدولي المنطبق؛الأشخاص الضالعين في هذه الأفعال وتسليمهم، وفقاً لقوانين الدول المتعاونة وللقانون ا

__________ 
 .٦٩/١٩٦مرفق قرار الجمعية العامة   )٣٨(  
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اء، على إبرام اتفاقات ثنائية الدول الأعضاء، حسب الاقتض تشجِّع أيضاً  -٧  
متعددة الأطراف بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، بما في ذلك اتفاقات   أو

  بالممتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم؛ تِّجارفي مجال مكافحة الا
لى أن إبالممتلكات الثقافية  تِّجاردول الأعضاء التي لم تجرم بعدُ الاال تدعو  -٨  

سرقة ونهب المواقع الأثرية وغيرها  وإلى أن تجرمتفعل ذلك، وفقاً للصكوك الدولية المنطبقة، 
من اتفاقية  ٢جريمة خطيرة، حسب التعريف الوارد في المادة  وتجعلهامن المواقع الثقافية، 

بالممتلكات الثقافية  تِّجارالجريمة المنظمة، بحيث تصبح الاتفاقية تشمل جميع جوانب الا
يتصل به من جرائم، عندما تكون هذه الجرائم ذات طابع عبر وطني وتضلع فيها جماعات   وما

لأغراض تعزيز الجهود ذلك تفاقية الجريمة المنظمة، وإجرامية منظمة، على النحو المحدد في ا
بالممتلكات الثقافية عن طريق التأكد من أن بإمكان الدول  تِّجارالرامية إلى مكافحة الا

الأطراف الاستفادة الفعالة من أدوات التعاون الواردة في تلك الاتفاقية من أجل مكافحة هذا 
 النوع من الجرائم؛

لتشريعاتها المحلية، سلطاتها المركزية  ، وفقاًأن تشجِّعضاء الدول الأعب تهيب  -٩  
على تبادل المعلومات في الوقت المناسب وإنشاء أو تعزيز خطوط اتصال وآليات والمختصة 

لتشاور والتنسيق بين تلك السلطات والهيئات الوطنية المكلفة من أجل ا تتسم بالسرعة والموثوقية
شبكات التعاون ذات الصلة، حيثما أمكن،  الثقافية واستخدامالممتلكات ب تِّجاربمكافحة الا

أشياء قد تعد ممتلكات  يُكتشف إخراج مامن أجل إخطار بلدان المنشأ على وجه السرعة عند
  ؛أراضيها منثقافية 

التشريعي  يينالدول الأعضاء على اتخاذ تدابير وطنية فعالة على المستو تحثُّ   -١٠  
وبما يتسق مع التزاماتها وتعهداتها بموجب القانون الدولي والصكوك والتنفيذي، عند الاقتضاء 

من جرائم  ابالممتلكات الثقافية وما يتصل به تِّجارالاجريمة الوطنية، من أجل منع ومكافحة 
  يستفيد منها أو يمكن أن يستفيد منها الإرهابيون أو الجماعات الإرهابية؛

ابير فعالة لمنع نقل الممتلكات الثقافية الدول الأعضاء على اتخاذ تد تشجِّع  -١١  
المتحصل عليها بصورة غير مشروعة أو غير قانونية، وخصوصا من خلال المزادات، بما في ذلك 

  إلى مالكيها الشرعيين؛بالفعل إعادتها ردها أو عبر الإنترنت، وعلى 
تحدد  وطنية الدول الأعضاء على النظر في إعداد مبادئ توجيهية أيضاً عتشجِّ  -١٢  
بالممتلكات الثقافية  تِّجارفي حالات الا طلب المساعدة القانونية المتبادلة وإجراءات شروط

إطلاع ، وعلى إن أمكن بلغة واحدة على الأقل من اللغات الرسمية للأمم المتحدةوالإعلان عنها 
 ؛هذه المعلومات الأمانة على

 ل لتيسير التعاون الدوليتعيين جهات اتصا مواصلةالدول الأعضاء إلى تدعو   -١٣  
، وإبلاغ مكتب الأمم قضائيًّا بالممتلكات الثقافية وملاحقة مرتكبيه تِّجارلغرض التحقيق في الا

لإدراجها في دليل السلطات الوطنية المختصة، بتلك المعلومات ات والجريمة خدِّرالمتحدة المعني بالم
  تطلب إلى المكتب تحديث هذه المعلومات باستمرار؛و
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تحثُّ الدول الأعضاء، التي لم تقم بعدُ بإنشاء سلطات مركزية معيَّنة أو جهات   -١٤  
اتصال فعَّالة، وفقاً للتشريعات المحلية، بغية تسهيل التعاون الدولي، بما في ذلك طلبات التسليم 
 وتبادل المساعدة القانونية، على أن تقوم بذلك من أجل التصدِّي الفعَّال للجريمة المنظمة عبر

بالممتلكات الثقافية، وذلك بمساعدة من مكتب الأمم المتحدة  تِّجارالوطنية، بما في ذلك الا
المعني بالمخدِّرات والجريمة وسائر المنظمات الدولية المعنية، وأن تيسر وضع استراتيجيات وطنية 

  حسب الاقتضاء؛ ،تدابير اللازمةسائر اليمية وإقليمية ودولية ولودون إق
الدول الأعضاء بإعداد قوائم عادية أو قوائم جرد للممتلكات الثقافية  توصي  -١٥  
 تحديدمن أجل تسهيل  لعامة الناس، والنظر في جعلها متاحة يهماتأو كل المفقودةأو المسروقة 

قوائم الطوارئ الحمراء الصادرة استخدام الأدوات المتاحة لها، مثل  فضلاً عنتلك الممتلكات، 
دولي وقاعدة بيانات الإنتربول بشأن الأعمال الفنية المسروقة وشبكة تبادل ال مجلس المتاحف عن

 أجهزةالتابعة لمنظمة الجمارك العالمية، من أجل تيسير أعمال  )ARCHEO( "أركيو"المعلومات 
، وتدعو في هذا الصدد الدول الأعضاء إلى مد بعضها بعضاً بأقصى قدر ممكن من إنفاذ القانون

 ؛هذه القوائم التعاون في إعداد

التعاون مع ولا سيما ب، على أن توفر بناء على الطلب الدول الأعضاء عتشجِّ  -١٦  
المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، التدريب بشأن تقديم المساعدة القانونية الدولية  مكتب الأمم

السلطات سائر الوزارية وسلطات إنفاذ القانون و اسلطاتهل، وكذلك والمختصة المركزية اتلسلطل
  ؛ردها وإعادتها أو الممتلكات الثقافية المتجر بها والتحقيق بشأنها الكشف عنالمعنية بعمليات 

أن تتبادل المعلومات، على أساس طوعي، على الدول الأعضاء  أيضاً تشجِّع -١٧  
ل به من جرائم، فيما يتعلق بالاتِّجار بالممتلكات الثقافية وما يتص دةبشأن تجاربها وممارساتها الجيِّ 

لأهداف منها النظر في جميع الخيارات المتعلقة باتخاذ تدابير جديدة قانونية وغير قانونية للتصدي 
بهذه التجارب  ات والجريمة علماًخدِّروأن تحيط مكتب الأمم المتحدة المعني بالم لهذه الجريمة،

 هذه المعلومات وينشرهاوتطلب إلى المكتب أن يجمع حسب الاقتضاء، دة، والممارسات الجيِّ 
  ضمن حدود ولايته القائمة والتزاماته في مجال الإبلاغ؛

الدول الأعضاء، في الحالات التي لا يمكن فيها تنفيذ طلب كذلك تشجِّع   -١٨  
على أن تتشاور  سبب كان، لأيِّ المتعلق بالاتِّجار بممتلكات ثقافية المساعدة القانونية المتبادلة 

أسباب الرفض، وذلك لتمكين الدولة الطالبة من شأن قبل رفض الطلب، ب الدولة الطالبة، مع
  ؛عند الإمكان الطلب تعديل

إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة مواصلة تقديم  تطلب  -١٩  
 المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، فيما يتعلق بالتعاون الدولي في مجال مكافحة

  الصلة؛ بالتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية ذاتوذلك الاتِّجار بالممتلكات الثقافية، 
الدول الأعضاء التي لم تقم بعد بتزويد مكتب الأمم المتحدة المعني  تدعو  -٢٠  

بالمخدِّرات والجريمة بمعلومات عن إجراءاتها المتعلقة بطلبات تبادل المساعدة القانونية، بما في 
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، حسب لى أن تقوم بذلكإي متطلبات خاصة بالجرائم المتعلقة بالممتلكات الثقافية، ذلك أ
، وتطلب إلى المكتب أن يتيح هذه المعلومات من خلال بوابة الموارد الإلكترونية الاقتضاء

  والقوانين المتعلقة بالجريمة، بحيث يتسنى لسائر الدول الأعضاء الاطلاع عليها؛
رات والجريمة أن يلتمس من مم المتحدة المعني بالمخدِّإلى مكتب الأ تطلب  -٢١  

غير الحكومية، ومعاهد شبكة برنامج الأمم الحكومية والدول الأعضاء والمنظمات الدولية 
المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وغيرها من الجهات المعنية ذات الخبرة في التعاون الدولي 

الثقافية تعليقات على استخدام وتطبيق المبادئ التوجيهية  بالممتلكات تِّجارعلى مكافحة الا
بالممتلكات الثقافية  تِّجارالدولية بشأن تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية فيما يتعلق بالا

  يتصل به من جرائم أخرى؛  وما
إلى المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أن  تطلب  -٢٢  

 والعشرين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار؛ الثامنةقدِّم إليها في دورتها ي

 من خارجالجهات المانحة إلى توفير موارد ســــــائر و الأعضــــــاءالدول  تدعو  -٢٣  
  .وإجراءاتها لقواعد الأمم المتحدة وفقاً ،الميزانية لأغراض هذا القرار

    
   ٢٧/٦القرار     
    العدالة التصالحية    

  ع الجريمة والعدالة الجنائية،من إنَّ لجنة  
تموز/يوليه  ٢٨المؤرَّخ  ١٩٩٩/٢٦إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي  إذ تشير  
  ، والمعنون "وضع وتنفيذ تدابير للوساطة والعدالة التصالحية في ميدان العدالة الجنائية"،١٩٩٩

ضاً   شير أي ، وقراره ٢٠٠٠ه تموز/يولي ٢٧المؤرَّخ  ٢٠٠٠/١٤إلى قرار المجلس  وإذ ت
، المعنونين "المبادئ الأســــاســــية لاســــتخدام برامج ٢٠٠٢تموز/يوليه  ٢٤المؤرَّخ  ٢٠٠٢/١٢

  العدالة التصالحية في المسائل الجنائية"، 
، الذي أعدَّه مكتب الأمم المتحدة وإذ تحيط علماً بكتيِّب برامج العدالة التصـــــــالحية 

والذي يقدِّم لمحة عامة عن الاعتبارات الرئيسية  )٣٩(،٢٠٠٦المعني بالمخدِّرات والجريمة في عام 
  في تنفيذ تدابير تشاركية للتصدِّي للجرائم بالاستناد إلى نهج قوامه العدالة التصالحية، 

بوجود اختلافات في تطبيق العدالة التصـــالحية في بعض الدول الأعضـــاء، وإذ تســـلِّم  
الحاجة إلى تطبيق هذه مدى في تحديد وإذ تشـــــدِّد على أن للدول الأعضـــــاء الحق الســـــيادي 

ولاياتها القضائية، مع مراعاة المخاطر المحتملة التي داخل  الممارسات ونطاق تطبيقها المناسب
  يمكن أن تحدث عند تنفيذ برامج العدالة التصالحية، 

__________ 
 ).E.06.V.15المتحدة، رقم المبيع  سلسلة كتيِّبات العدالة الجنائية (منشورات الأمم  )٣٩(  
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الالتزام المشــترك باحترام كل حقوق الإنســان والحريات الأســاســية وإذ تؤكِّد مجدَّداً  
اتها على صــــــعيد العالم، وإذ تســــــلِّم بأنَّ إجراءات العدالة التصــــــالحية يمكن أن تُكيَّف ومراع

يتلاءم مع نظم العدالة الجنائية الراســـــخة ويمكن أن تكمل تلك النظم، مع مراعاة الأحوال   بما
  دية والثقافية،القانونية والاجتماعية والاقتصا

في التطور تجاه الجريمة يحترم كرامة بأن العدالة التصــــــالحية هي رد آخذ وإذ تســــــلِّم  
الاجتماعي من خلال علاج الضــحايا  الانســجامومســاواة كل شــخص ويبني التفاهم ويعزز 

  والجناة والمجتمعات المحلية،
الجناة بأن استخدام العدالة التصالحية لا يخل بحق الدول في ملاحقة أيضاً وإذ تسلِّم  
  ،اًقانوني  المزعومين
إعلان مبادئ العدل الأســــــاســــــية المتعلقة بضــــــحايا الإجرام  بارهاوإذ تأخذ في اعت 

لمنع الجريمة وغيره من معايير وقواعد الأمم المتحدة  )٤٠(والتعســــــف في اســــــتعمال الســــــلطة،
  والعدالة الجنائية،

بأن مبادرات العدالة التصالحية في بعض الدول الأعضاء تستند إلى أشكال وإذ تسلِّم   
ــة من العــ ــة ومحلي ــدي ــة العــامــة تقلي ــة، وإذ تشــــــير إلى قرار الجمعي  ١٣المؤرَّخ  ٦١/٢٩٥دال

  ،ن حقوق الشعوب الأصلية المرفق به، وإعلان الأمم المتحدة بشأ٢٠٠٧أيلول/سبتمبر 
المعنون و، ٢٠١٥أيلول/ســـــبتمبر  ٢٥المؤرَّخ  ٧٠/١قرار الجمعية العامة  إلىتشـــــير وإذ   

من  ١٦"، الذي يشــــــمل، في إطار الهدف ٢٠٣٠"تحويل عالمنا: خطة التنمية المســــــتدامة لعام 
أهداف التنمية المســـتدامة، الالتزام بالتشـــجيع على إقامة مجتمعات مســـالمة لا يُهمَّش فيها أحد من 
أجل تحقيق التنمية المســتدامة، وإتاحة إمكانية وصــول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤســســات فعالة 

لمستويات، والغاية المتمثلة في ضمان اتخاذ القرارات وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع ا
  المستويات،  على نحو مستجيب للاحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع

كانون الأول/ديســــمبر  ١٧المؤرَّخ  ٧٠/١٧٤إلى قرار الجمعية العامة أيضــــاً وإذ تشــــير   
المعنون "مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية"، الذي أقرَّت فيه و، ٢٠١٥

إعلان الدوحة بشـــأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوســـع 
لصعيدين الوطني من أجل التصدِّي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على ا

الذي أكد فيه رؤســــاء الدول والحكومات ووزراء وممثلو الدول ووالدولي ومشــــاركة الجمهور، 
، وتعهدواالأعضاء مجدداً التزامهم بدعم نظم العدالة الجنائية الفعالة والعادلة والإنسانية والمسؤولة، 

العدالة  فيما يخصبلدانهم  السارية فيجراءات الإإلى مراجعة أو إصلاح بالسعي ضمن جملة أمور، 
  عماً لنجاح عملية إعادة الإدماج،التصالحية وغيرها من الإجراءات د

__________ 
 .٤٠/٣٤مرفق قرار الجمعية العامة   )٤٠(  
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الالتزام الذي تعهدت به الدول الأعضـــاء في إعلان الدوحة بالســـعي  إذ تعيد تأكيدو  
إلى إدماج المســــائل المتعلقة بالأطفال والشــــباب في جهودها الرامية إلى إصــــلاح نظم العدالة 

ة، وكذلك الســعي إلى تعميم مراعاة المنظور الجنســاني في نُظُمها المعنية بالعدالة الجنائية، الجنائي
سانية  ستراتيجيات وخطط وطنية، وإلى الترويج لتدابير تراعي الاعتبارات الجن بصوغ وتنفيذ ا

ا في ذلك كجزء لا يتجزَّأ من ســياســاتها المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية ومعاملة الجناة، بم
  إعادة تأهيل الجانيات وإعادة إدماجهن في المجتمع، 

 ٢٦المؤرَّخ  ٢٠١٦/١٧قرار المجلس الاقتصــــــــادي والاجتمــاعي وإذ تشــــــير إلى   
  المعنون "العدالة التصالحية في المسائل الجنائية"، و، ٢٠١٦تموز/يوليه 

، ٢٠١٦/١٧ه طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في قراروإذ تأخذ في اعتبارها   
إلى الأمين العام أن يعقد اجتماعاً لخبراء العدالة التصــالحية لكي يســتعرضــوا اســتعمال وتطبيق 
المبادئ الأســاســية لاســتخدام برامج العدالة التصــالحية في المســائل الجنائية، وكذلك التطورات 

  الجديدة والنهوج المبتكرة في مجال العدالة التصالحية، 
ـــتفادة تجارب الوإذ تلاحظ    ـــات الجيدة والدروس المس دول الأعضـــاء، ومنها الممارس

  وسائر التطورات الأخيرة في مجال العدالة التصالحية، بما في ذلك على الصعيد الإقليمي، 
بالحاجة إلى ضـــــمان أن تراعي إجراءات العدالة التصـــــالحية الاعتبارات  وإذ تســـــلِّم 

  الجنسانية وأن توطد سيادة القانون، 
أنه يكثر استخدام برامج العدالة التصالحية في تسوية المخالفات البسيطة، ظ وإذ تلاح  

وإذ تلاحظ أيضــــاً أن بعض الدول الأعضــــاء تطبقها على طائفة أوســــع من الجرائم الجنائية، 
  أكثر خطورة،جرائم تشمل 

 أن نهج العدالة التصالحية قد يكون مفيداً، عند الاقتضاء، في التشجيع أيضاً وإذ تلاحظ 
على التسوية والمصالحة والمساءلة وسيادة القانون، مع حماية حقوق الضحايا، وخصوصاً أثناء 

لة  عدا تحديات في تطوير نظمها لل لدول  ها ا جه في ية أوالفترات التي توا إصــــــلاحها أو   الجنائ
  ،تفعيلها

ائية في بانعقاد اجتماع فريق الخبراء المعني بالعدالة التصـــالحية في المســـائل الجن تنوه  -١  
بالتعاون مع الدول الأعضــــــاء  ،٢٠١٧تشــــــرين الثاني/نوفمبر  ٢٤إلى  ٢٢أوتاوا، في الفترة من 

المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية ومعاهد  هاوكيانات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في
التي لديها خبرة في عنية وســـائر الجهات الموالعدالة الجنائية شـــبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة 

  لاجتماع؛لإجراءات العدالة التصالحية، وتعرب عن امتنانها لحكومة كندا لما قدمته من دعم مالي 
بتقرير الأمين العام عن نتائج اجتماع فريق الخبراء المعني بالعدالة تحيط علماً   -٢  

  )٤١(التصالحية في المسائل الجنائية؛

__________ 
  )٤١(  E/CN.15/2018/13.  
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لنظر، عند الاقتضاء، في تيسير إجراءات العدالة الدول الأعضاء على اتشجع   -٣  
التصـــــالحية قدر الإمكان في المراحل ذات الصـــــلة من إجراءات العدالة الجنائية، وفقا للقانون 

النظر في تطبيق المبادئ الأساسية لاستخدام برامج العدالة التصالحية في بوسائل منها المنطبق، 
  )٤٢(لمسائل الجنائية؛ا
الأعضاء على النظر في تيسير برامج العدالة التصالحية، في  الدول ع أيضاًتشج  -٤    

  ؛ فيها نظم العدالة الجنائيةالتي تعترض الحالات المناسبة، كأحد التدابير الممكنة لمواجهة التحديات 
ــــتخدام برامج العدالة تشــــجع كذلك   -٥   الدول الأعضــــاء على مراعاة عدم اس

نحو حر وطوعي، مع وجود ضــمانات إجرائية أســاســية، التصــالحية إلا بموافقة الأطراف على 
  اية احتياجات الضحايا ومصالحهم؛وعلى ضمان حم

الدول الأعضــاء، عند تيســير برامج العدالة التصــالحية، على النظر في تشــجع   -٦  
تقديم خدمات وبرامج العدالة التصــالحية في قضــاء الأحداث كأحد أولوياتها، ومراعاة المعايير 

ات الصــــلة في مجال قضــــاء الأحداث، ومع التســــليم بأن تعليم الأطفال المحتكين والقواعد ذ
بنظام العدالة الجنائية وتأهيلهم ينبغي أن يكون ضمن الأولويات، تدعو أيضاً الدول الأطراف 

  )٤٣(ماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل؛إلى مراعاة التزا
ين بنظام العدالة الجنائية، بالدول الأعضاء حماية حقوق الأطفال المحتكتهيب   -٧  

ومراعاة الظروف والاحتياجات الخاصة للأطفال، حسب الاقتضاء، والسعي إلى تأهيل هؤلاء 
ق منها تقييد تطبيق التوقيف و/أو الاحتجاز، وتطبيق الإعفاء المشــــــروط من ائالأطفال، بطر

شـــراف، مع عليم والإالملاحقة القضـــائية و/أو التدابير البديلة عن الســـجن، وتعزيز عمليات الت
  احترام خصوصية الأطفال؛

الدول الأعضـــاء إلى النظر، عند وضـــع برامج العدالة التصـــالحية وعند تدعو   -٨  
الاقتضــاء، في مســائل منها ســبل الوصــول إلى العدالة، وإعادة إدماج الجناة في المجتمع، والحد 

  حية والتعليمية؛على الخدمات الص من معاودة الإجرام، وتمكين الجناة من الحصول
الدول الأعضـــاء إلى مســـاعدة بعضـــها البعض بتبادل التجارب  أيضـــاً تدعو  -٩  

برامج بحثية أو تدريبية أو وأنشــطة المكتســبة في مجال العدالة التصــالحية ووضــع وتنفيذ برامج 
  ؛ذات صلةلتحفيز النقاش في هذا الشأن، بما يشمل تنظيم مبادرات إقليمية  وأنشطة أخرى

صوغ  لكذك عوتد  -١٠   الدول الأعضاء إلى النظر في تقديم المساعدة التقنية في مجال 
ســــيما إلى   ولا، هاطلببناء على الدول الأعضــــاء، غيرها من وتنفيذ برامج للعدالة التصــــالحية إلى 

  ؛حسب الاقتضاء، الدول الأعضاء التي تواجه صعوبات محددة تتعلق بظروف وطنية أو دولية

__________ 
  .٢٠٠٢/١٢مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي   )٤٢(  
  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، المجلد مجموعة المعاهداتدة، الأمم المتح  )٤٣(  
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الأمم المتحــدة المعني بــالمخــدِّرات والجريمــة، رهنــاً بتوافر  إلى مكتــبتطلــب   -١١  
مة من الدول الأعضــــــاء عن موارد من خارج الميزانية، مواصــــــلة جمع وتحليل المعلومات المقدَّ

مة من المنظمات تجاربها المتعلقة ببرامج العدالة التصــالحية، وكذلك المعلومات ذات الصــلة المقدَّ
كومية، ومعاهد شــــــبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة وغير الحالحكومية الدولية 

  إجراءات العدالة التصالحية؛التي لديها خبرة في الجنائية، وسائر الجهات المعنية 
إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، رهناً بتوافر تطلب أيضــــاً   -١٢  

ه كتيِّبتعليمية وتوفير إرشادات عملية، بما في ذلك تحديث موارد من خارج الميزانية، إعداد مواد 
 لأعضــــاء، وتوفير فرص للتدريب وغير، بالتشــــاور مع الدول ابرامج العدالة التصــــالحيةب الخاص
سيما للممارسين العاملين في مجالي ذلك سبل بناء القدرات في هذا الشأن، ولا  منع الجريمة  من 

معلومات عن برامج العدالة التصــالحية، بما في ذلك الممارســات والعدالة الجنائية، وإتاحة ونشــر 
  الدروس المستفادة؛و الناجحة والمخاطر المحتملة والتحديات التقنية والحلول الممكنة

كذلك  -١٣   ناً  تطلب  يمة، ره بالمخدِّرات والجر حدة المعني  إلى مكتب الأمم المت
دمات الاســـتشـــارية والمســـاعدة التقنية إلى بتوافر موارد من خارج الميزانية، مواصـــلة تقديم الخ

ق مع ســـائر وكالات الدول الأعضـــاء، بناء على طلبها، في مجال العدالة التصـــالحية، بالتنســـي
  الأمم المتحدة؛

إلى مكتــب الأمم المتحــدة المعني بــالمخــدِّرات والجريمــة، رهنــاً بتوافر تطلــب   -١٤  
ة التقنية والخدمات الاســتشــارية إلى الدول موارد من خارج الميزانية، مواصــلة تقديم المســاعد

الأعضــاء، بناء على طلبها، في مجال العدالة التصــالحية للأطفال، من خلال إعداد أدوات تقنية 
 هومواد تعليمية وإرشادات عملية ومبادرات مصممة خصيصاً لبناء القدرات، في إطار برنامج

  ؛ريمة والعدالة الجنائيةل منع الجالعالمي المتعلق بالعنف ضد الأطفال في مجا
إلى التعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى المتمرســـــة في  بالســـــعيتتعهد   -١٥  

  التصالحية؛  مجال العدالة
ن، تقريراً ، في دورتها التاســـعة والعشـــرييهاإلى الأمين العام أن يقدِّم إلتطلب   -١٦  

  عن تنفيذ هذا القرار؛
ات المانحة إلى توفير موارد من خارج الدول الأعضــــــاء وســــــائر الجهتدعو   -١٧  

  الميزانية للأغراض المبيَّنة أعلاه، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتها.
    

      ٢٧/١المقرَّر     
    المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة تقرير مجلس أمناء معهد الأمم    

إلى المجلس أيار/مايو، أن تحيل  ١٧المعقودة في الثامنة لجنةُ، أثناء جلستها القرَّرت   -٤
المتحدة  تقرير مجلس أمناء معهد الأممالاقتصادي والاجتماعي مذكرة الأمين العام التي يحيل فيها 

س أمناء الذي أعد عملاً بقرار اتخذه مجل ،)E/CN.15/2018/8الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة (
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بغية رفع تقرير إلى ، ٢٠١٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٦و ٢٥المعهد في اجتماعه المعقود يومي 
من المادة الرابعة من النظام (ه)  ٣وفقاً للفقرة المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن طريق اللجنة، 

 ).١٩٨٩/٥٦الأساسي للمعهد (مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
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      ثانيالفصل ال
  المناقشة العامة    

  
 ١٤نظرت اللجنة أثناء جلســــاتها الأولى والثانية والثالثة والســــادســــة، المعقودة يومي  -٥
  من جدول الأعمال المعنون "المناقشة العامة". ٣، في البند ٢٠١٨أيار/مايو  ١٦و
ايو أيار/م ١٤وخصـــــصـــــت اللجنة جزءاً احتفاليًّا خلال جلســـــتها الثانية، المعقودة في   -٦

، الأمين العام للأمم المتحدة، وإرنا ســــولبيرغ، رئيســــة وزراء أنطونيو غوتيريش، لتكريم ٢٠١٨
ل،  ــتدامة، بحضــور كارين كْنَايســْ النرويج والرئيســة المشــاركة لفريق أنصــار أهداف التنمية المس

ـــــا. وألقى رئيس اللجنة ك ـــــؤون أوروبا والاندماج والخارجية في النمس لمة الوزيرة الاتحادية لش
  استهلالية. وخلال الجزء الاحتفالي، تكلم السيد غوتيريش والسيدة سولبيرغ والسيدة كنايسل.

 ١٤وتكلم خلال الجلســـة الأولى من الدورة الســـابعة والعشـــرين للجنة، المعقودة في   -٧
  ، الأشخاص التالية أسماؤهم:٢٠١٨أيار/مايو 
  ء ووزير العدل في تايلندنائب رئيس الوزراأول جوي،  براجين غونتونغ، المشير  
 غيرمان غارافانو، وزير العدل وحقوق الإنسان في الأرجنتين  

 رايبولد، وزيرة العدل والنائبة العامة في كندا-جودي ويلسون  

 جاينتا جاياسوريا، النائبة العامة في سري لانكا  

  ساكيوس شانغالا، وزير العدل في ناميبيا  
 لخارجية في الاتحاد الروسيا ارةأوليغ سيرومولوتوف، وكيل وز  

  هيرومو كوروكاوا، نائب وزير العدل في اليابان  
  ماريا أسونتا أتشيلي سباتيني، السفيرة، الممثلة الدائمة لإيطاليا لدى الأمم المتحدة (فيينا)  

برونو خافيير فاراوني ماتشادو، السفير، الممثل الدائم لأوروغواي لدى الأمم     
  (فيينا) المتحدة

 أيرلنداد هول، السفير، الممثل الدائم المناوب للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وديفي  
   الشمالية لدى الأمم المتحدة (فيينا)

  ألينا كوبتشينا، السفيرة، الممثلة الدائمة لبيلاروس لدى الأمم المتحدة (فيينا)  
  المتحدة (فيينا) ألفارو غوميس، سكرتير ثان، الممثل الدائم المناوب لشيلي لدى الأمم  
جيمس أ. ولش، نائب مســــــاعد وزير الخارجية، مكتب الشــــــؤون الدولية المتعلقة   

  بالمخدِّرات وإنفاذ القانون، وزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية
  برندون هامر، السفير، الممثل الدائم لأستراليا لدى الأمم المتحدة (فيينا)  
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الشـــــرطة، رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب ســـــوهاردي أليوس، مفوض عام   
  إندونيسيا  في

ــدورة، المعقودة في   -٨ ــة من ال ــاني ــايو  ١٤وتكلم خلال الجلســــــــة الث ــار/م ، ٢٠١٨أي
  الأشخاص التالية أسماؤهم:

  ليو جيكيانغ، نائب وزير العدل في الصين  
  الأمم المتحدة (فيينا) حمد الكعبي، السفير، الممثل الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى  
  لوي فلكوني، السفير، الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة (فيينا)-جان  
ـــــفيرة، الممثلة الدائمة للجمهورية الدومينيكية لدى -لوردس فيكتوريا   ـــــه، الس كروس

  المتحدة (فيينا)  الأمم
  عبد العزيز الرميحي، وزارة الداخلية في البحرين  
يس، نائب وزير العدل والقانون لشــــؤون الســــياســــات الجنائية كارلوس مدينا رامير  

  والعدالة الإصلاحية في كولومبيا 
أنابيا غورديا اســـــكوفيري دي روبينوف، الســـــفيرة، الممثلة الدائمة لبنما لدى الأمم   

  المتحدة (فيينا)
  أحمد مختار غون، السفير، الممثل الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة (فيينا)  
  فيلد، السفير، الممثل الدائم لسويسرا لدى الأمم المتحدة (فيينا) كلود  
  جابر الحميداوي، السفير، الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة (فيينا)  
  ريكاردو نيفا تفاريس، السفير، الممثل الدائم للبرازيل لدى الأمم المتحدة (فيينا)  
لدائ   م المناوب لجنوب أفريقيا لدى الأمم جوني بيتســــــوين، الوزير المفوض، الممثل ا

  المتحدة (فيينا)
  إبراهيم عساف، السفير، الممثل الدائم للبنان لدى الأمم المتحدة (فيينا)  
  عبد االله يوسف المال، المستشار القانوني لوزير الداخلية في قطر  

ــدورة، المعقودة في   -٩ ــة من ال ــالث ــايو  ١٤وتكلم خلال الجلســــــــة الث ــار/م ، ٢٠١٨أي
  شخاص التالية أسماؤهم:الأ

  أندراي فوردوي، مدير إدارة منع الجريمة بوزارة العدل في رومانيا  
  عمر عامر يوسف، السفير، الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة (فيينا)  
  عُمانأحمد سعد الشكيلي، مساعد النائب العام في   
  هاب في باكستانإحسان غاني، المنسق الوطني بالهيئة الوطنية لمكافحة الإر  
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هيلا تيني جلعاد، مديرة شــــــؤون حقوق الإنســــــان والعلاقات مع المنظمات الدولية   
  بمكتب وكيل النائب العام، وزارة العدل في إسرائيل

  ميرلان جينتشورويف، عضو البرلمان في قيرغيزستان  
  فيينا)غانيسون سيفاغوروناتان، السفير، الممثل الدائم لماليزيا لدى الأمم المتحدة (  
  راؤول أنطونيو لوبيس، وكيل وزارة العدل والأمن العام في السلفادور  

بروس س. كونسبسيون، المبعوث الخاص المعني بالجريمة عبر الوطنية، رئاسة الجمهورية     
  في الفلبين

  بدر المسعد، المحامي العام، وزارة العدل في الكويت  
  ة، وزارة العدل في كوباكلاوديو راموس بوريغو، مدير العلاقات الدولي  
  كيث ازُّبَردي، السفير، الممثل الدائم لمالطة لدى الأمم المتحدة (فيينا)  
ميمونة أحمد محمد خالد، القائمة بالأعمال بالنيابة، البعثة الدائمة للســــــودان لدى   

  الأمم المتحدة (فيينا)
  ابة في كازاخستانشاكر شاميليفيتش شَياخميتوف، عميد أكاديمية إنفاذ القانون بالني  
نانديس مدينا، الوزيرة المســــتشــــارة، الممثلة الدائمة المناوبة لجمهورية دولفا دليلة هير  
  زويلا البوليفارية لدى الأمم المتحدة (فيينا)فن
  أرتور تشخويان، نائب رئيس مكتب المدعي العام في أرمينيا  
  ى الأمم المتحدة (فيينا)ميكائيل أ. و. أويوغي، السفير، الممثل الدائم لكينيا لد  

سامي سماوي، الملحق الدبلوماسي، الممثل الدائم المناوب للأردن لدى الأمم     
  (فيينا) المتحدة

ــــتاريكا لدى الأمم    ــــفيرة الممثلة الدائمة لكوس ــــابوريو دي روكافورت، الس بيلار س
  المتحدة (فيينا)

  كوادور لدى الأمم المتحدة (فيينا)كارلوس ألبرتو خاتيفا نارانخو، السفير، الممثل الدائم لإ    
الوزير المســـــتشـــــار، القائم بالأعمال بالنيابة، البعثة  كارلوس ألبرتو غارســـــيا رييس،  

  الدائمة لغواتيمالا لدى الأمم المتحدة (فيينا)
يانوش س. أوربانتشــيك، الســفير، المراقب الدائم عن الكرســي الرســولي لدى الأمم   

  المتحدة (فيينا)
ن عبد الشــــافي، الســــفير، المراقب الدائم عن دولة فلســــطين لدى الأمم صــــلاح الدي  

 المتحدة (فيينا) (نيابة عن مجموعة الدول العربية)
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ئة الأمم المتحدة    لدولي، هي لدعم الحكومي ا بة ا مديرة شــــــع غام،  كريســــــتين براوتي
  للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

غير الحكومية ذات المركز الاســتشــاري لدى ليبراتو باوتيســتا، رئيس مؤتمر المنظمات   
  المجلس الاقتصادي والاجتماعي

منظمة فرســـــــان مالطة العســــــكرية ألبرتو دونا، الوزير، المراقب الدائم المناوب عن   
  لدى الأمم المتحدة (فيينا) المستقلة

، ٢٠١٨أيار/مايو  ١٦وتكلم خلال الجلســـــة الســـــادســـــة من الدورة، المعقودة في   -١٠
  التالية أسماؤهم:الأشخاص 

يرياس غيرا، وكيلة النائب العام لحقوق الإنســــان ومنع الجريمة والخدمات هير ســــارة  
  المكسيك فيالمجتمعية، مكتب النائب العام 

  فوزية مباركي، السفيرة، الممثلة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة (فيينا)  
ثل الدائم لبيرو لدى الأمم خوان فيرناندو خافيير روخاس ســــــامَنيس، الســــــفير، المم  

  (فيينا)  المتحدة
  أنطونيو دي ألميدا ريبيرو، السفير، الممثل الدائم للبرتغال لدى الأمم المتحدة (فيينا)  
لدائم المناوب لجمهورية كوريا لدى الأمم    يونغســــــو لي، نائب الســــــفير، الممثل ا

  (فيينا)  المتحدة
ون الســياســات والاســتراتيجيات مســعود أحمد عزيزي، وكيل وزارة الداخلية لشــؤ  

  أفغانستان  في
  رفاييل بوستيو روميرو، قاضي تنسيقي بالغرفة الجنائية بالمحكمة العليا في هندوراس  
عباس باغيربور، المدير العام للشــــــؤون القانونية الدولية بوزارة الخارجية في جمهورية   

  الإسلامية  إيران
  لدائمة لنيجيريا لدى الأمم المتحدة (فيينا)فيفيان ن. ر. أوكيكي، السفيرة، الممثلة ا  
ريتشـــــارد إياميس، منســـــق أول، شـــــؤون الدعوة والاتصـــــالات، الأكاديمية الدولية   

  لمكافحة الفساد
  زين هوان كيم، رئيس المعهد الكوري لعلم الجريمة  

  وفي الجلسة السادسة أيضاً، ألقى ممثل المغرب بياناً في إطار ممارسة حق الرد.  -١١
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  فصل الثالثال
    

    مسائل الإدارة الاستراتيجية والميزانية والشؤون الإدارية    
ــــة المعقودة في   -١٢  ١٦نظرت لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، أثناء جلســــتها الســــادس

  ونصه كما يلي: ،من جدول الأعمال ٤، في البند ٢٠١٨أيار/مايو 
  ن الإدارية:"مسائل الإدارة الاستراتيجية والميزانية والشؤو  

عمل الفريق العامل الحكومي الدولي الدائم المفتوح العضــــــوية المعني   (أ)  
  بتحسين حوكمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة ووضعه المالي؛

التوجيهات المتعلقة بمســـــائل الســـــياســـــة العامة والميزانية لبرنامج الأمم   (ب)  
  لجنائية؛المتحدة لمنع الجريمة والعدالة ا

  أساليب عمل اللجنة؛  (ج)  
ـــالمخـــدِّرات   (د)   ـــب الأمم المتحـــدة المعني ب تكوين ملاك موظفي مكت

  والجريمة والمسائل الأخرى ذات الصلة."
  من جدول الأعمال، ما يلي: ٤وكان معروضاً على اللجنة، للنظر في البند   -١٣

المعني بالمخدِّرات تقرير المدير التنفيذي عن أنشــــــطة مكتب الأمم المتحدة   (أ)  
  )؛E/CN.7/2018/2-E/CN.15/2018/2والجريمة (
لدائم المفتوح   (ب)   مذكِّرة من الأمانة عن عمل الفريق العامل الحكومي الدولي ا

ريمة ووضعه المالي العضوية المعني بتحسين حوكمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والج
)E/CN.7/2018/3-E/CN.15/2018/3؛(  

مذكِّرة من المدير التنفيذي عن التعديلات التي أجريت على الميزانية المُدمَجة   (ج)  
 ٢٠١٩-٢٠١٨لمكتـــب الأمم المتحـــدة المعني بـــالمخـــدِّرات والجريمـــة لفترة الســـــــنتين 

)E/CN.7/2018/12-E/CN.15/2018/14.(  
  وألقى مدير شعبة الإدارة كلمة استهلالية.  -١٤
كلمات ممثلو دولة بوليفيا المتعددة القوميات (نيابة عن مجموعة دول أمريكا  وألقى  -١٥

  .والمملكة المتحدةوالبرازيل والصين  واليابان والولايات المتحدةي) اللاتينية والكاريب
  .العراق والجزائرالمراقبان عن وتكلم   -١٦
    

    المداولات  -ألف  
ة متكلمين عن تقديرهم للعمل الذي يضــــــطلع به الفريق العامل الحكومي أعرب عدَّ  -١٧

ضوية المعني بتحسين حوكمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّر ات الدولي الدائم المفتوح الع
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والجريمة ووضـــــعه المالي، وأشـــــاروا إلى أن الفريق العامل يعمل كآلية مهمة لتعزيز الشـــــفافية 
  اء بين الدول الأعضاء والمكتب.والمساءلة والتمكين من إجراء حوار بنَّ

وأعرب عدد من المتكلمين عن تقديرهم للمســـــاعدة التقنية المتخصـــــصـــــة والمحددة   -١٨
دوا على أهمية البرامج الميدانية، وكذلك على الحاجة إلى شــــدَّالأهداف التي يقدمها المكتب، و

  برامج المساعدة التقنية القائمة.مواصلة وتعزيز 
ة متكلمين عن القلق إزاء الوضــــع المالي الصــــعب الذي يواجهه المكتب، وأعرب عدَّ  -١٩

لمخصــــــصـــــــة بالنظر إلى الانخفاض في الأموال العامة الغرض والارتفاع المتزامن في الأموال ا
الغرض. وأشــار أحد المتكلمين إلى أن المكتب لا ينبغي أن يصــبح منظمة موجهة من الجهات 
سلبا على تحديد أولوياته وامتلاك المكتب لزمام المبادرة فيما  شأن ذلك التأثير  المانحة، لأن من 

ينبغي يتعلق بولاياته الأساسية. وأعرب بعض المتكلمين عن رأي مفاده أن الأنشطة الأساسية 
  تُموَّل من الميزانية العادية. أن
انيــة ة متكلمين عن تــأييــدهم للتعــديلات التي أجراهــا المكتــب على الميزوأعرب عــدَّ  -٢٠

سنتين  صدد بالاقتراح الداعي إلى تخصيص ، ورح٢٠١٩َّ-٢٠١٨المدمجة لفترة ال بوا في هذا ال
جِّع المكتب على  مواصـــــلة جهوده الرامية إلى تكاليف دعم البرامج بطريقة أكثر مرونة. وشـــــُ

  اد الميزانية وعملية صنع القرار.زيادة الشفافية في حواره مع الدول الأعضاء خلال إعد
ة متكلمين الحاجة إلى توســـيع نطاق اســـتخدام أموال تكاليف دعم البرامج وذكر عدَّ  -٢١

روا إلى أن من وجعله أكثر مرونة وشفافية في المقر والمكاتب الميدانية، حسب الاقتضاء، وأشا
الميدان. وأشــير أيضــا إلى في  المكتب على مواصــلة تنفيذ أنشــطتهشــأن هذا النهج أن يســاعد 

ز أهمية التنســــــيق الوثيق بين المقر والمكاتب الميدانية بهدف تفادي ازدواجية المشــــــاريع وتعزي
  الكفاءة والفعالية في الإدارة.

المالية للمكاتب  السلامةالتي تؤثر على وشُجِّع المكتب على مواصلة تقييم التحديات   -٢٢
الميدانية، وكذلك إنجاز المشــــــاريع، والممارســــــات الإدارية، وعلى وجه الخصــــــوص، تنفيذ 

د من المتكلمين المكتب على ع عدالاســـترداد الكامل للتكاليف، وتقديم التقارير عنها. وشـــجَّ
  لميزانية.المتعلقة با المسائل هذه مع الدول الأعضاء فيما يخصتعاون ال

بتفاعل المكتب مع خطة الإصــــــلاح المقدمة من الأمين العام، متكلمين ة ب عدَّورحَّ  -٢٣
قاءهم على علم  لها  بتطوراتوطلبوا إب قدير للجهود التي يبـذ ية. وأعرب عن الت يذ العمل تنف

المكتب للعمل مع الدول الأعضـــاء بشـــأن المســـائل المتصـــلة بعمليات إصـــلاح الأمم المتحدة 
عمليات  بند دائم بشـــأندرج يُ)، واقترح أن ةالإنمائي المنظومةح الإداري وإصـــلاح (الإصـــلا

الإصـــلاح المذكورة في جدول أعمال الفريق العامل الحكومي الدولي الدائم المفتوح العضـــوية 
  المعني بتحسين حوكمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة ووضعه المالي.

ــــــدَّ  -٢٤ على نحو  أعمالهالمكتب  لكي يؤديالبحوث  على أهمية إجراء متكلمين ةعدَّ دوش
وطلب أحد المتكلمين إلى المكتب للميزانية المنقَّحة.  همعن دعم وأعربوا في الوقت نفســهال، فعَّ



E/2018/30 
E/CN.15/2018/15 

V.18-03808 46 
 

أن يعزز المشاورات مع الدول الأعضاء لدى إجراء البحوث، على أن يشمل ذلك إبلاغ الدول 
اجتماعات الفريق العامل الحكومي الدولي  خلال منورات البحثية الأعضــاء بشــأن خطة المنشــ

الدائم المفتوح العضــوية المعني بتحســين حوكمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة 
  من أجل ضمان شمولية نتائج البحوث وشفافيتها والمساءلة بشأنها.، ووضعه المالي

ــدَّ وأقرَّ  -٢٥ ــع ــذل ــا يب ــادل ة متكلمين بم ــب من جهود لتعزيز التوزيع الجغرافي الع ه المكت
ة متكلمين أهمية أن يواصل المكتب بذل والتكافؤ بين الجنسين في صفوف الموظفين. وأبرز عدَّ

الجهود في هذا الصـدد، بما في ذلك على أعلى المسـتويات. وأشـير أيضـا إلى أهمية القيام بذلك 
لمادة  ثاق الأمم المتح ١٠١مع وضــــــع ا جِّع المكتب على تنفيذ من مي بار. وشــــــُ دة في الاعت

  استراتيجيته المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتحديثها بانتظام.
    

    خذته اللجنةتَّالإجراء الذي ا  -باء  
سة، المعقودة في   -٢٦ ساد ستها ال ، قراراً بعنوان ٢٠١٨أيار/مايو  ١٦اعتمدت اللجنة في جل

"، ٢٠١٩-٢٠١٨الجريمة والعدالة الجنائية لفترة الســـــنتين "ميزانية صـــــندوق الأمم المتحدة لمنع 
قة  بالوثي ثاني  ما يرد في المرفق ال لاع على (للاطِّ. E/CN.7/2018/12-E/CN.15/2018/14حســــــب

  ).الفصل الأولجيم من  القسمفي  ٢٧/١القرار انظر  ،نصال
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      الفصل الرابع
  المناقشة المواضيعية بشأن تدابير العدالة الجنائية لمنع الجريمة السيبرانية     

بجميع أشكالها والتصدي لها، بوسائل منها تعزيز التعاون على الصعيدين 
  الوطني والدولي

  
، ٢٠١٨أيار/مايو  ١٥نظرت اللجنة أثناء جلســتيها الرابعة والخامســة، المعقودتين في   -٢٧

من جدول الأعمال،  ٥، في البند ٢٠١٨أيار/مايو  ١٦المعقودة في  وجلســـــتها الســـــادســـــة،
المعنون "المناقشــة المواضــيعية بشــأن تدابير العدالة الجنائية لمنع الجريمة الســيبرانية بجميع أشــكالها 
والتصــــدي لها، بوســــائل منها تعزيز التعاون على الصــــعيدين الوطني والدولي". وقد ركَّزت 

  ين الفرعيين التاليين:المناقشة على الموضوع
  التحدِّيات الراهنة؛  (أ) 
  .لها لتصدِّيالممكنة لتدابير ال  (ب) 

من جدول الأعمال، مذكِّرة من  ٥وعُرضــــــت على اللجنة، من أجل النظر في البند   -٢٨
  ).E/CN.15/2018/6الأمانة تتضمن دليل المناقشة المواضيعية (

الموضـــوع  ٢٠١٦/٢٤١وكان المجلس الاقتصـــادي والاجتماعي قد حدَّد في مقرَّره   -٢٩
تدابير العدالة الجنائية لمنع الجريمة الســـيبرانية بجميع "للدورة الســـابعة والعشـــرين للجنة ( البارز

  )."أشكالها والتصدي لها، بوسائل منها تعزيز التعاون على الصعيدين الوطني والدولي
غان نوترأس الرئيس مناقشة الموضوع الفرعي (أ) وقادها المناظرون التالية أسماؤهم: دي  -٣٠

جوزيف مانغنا (جنوب أفريقيا)، جايانثا فرناندو (سري لانكا)، إريك دو فال لاسيردا 
سوغوسيو (البرازيل)، ماركو كينَّبو (إستونيا)، كنوت يوستاين ساتنَن (النرويج). وترأس الرئيس 

ة الموضوع الفرعي (ب) وقادها المناظرون التالية أسماؤهم: فينغ شو (الصين)، كارلوس مناقش
  ميدينا راميريس (كولومبيا)، أرتور زافالونوف (الاتحاد الروسي)، بيدرو فيرديلهو (البرتغال).

مدير شــعبة شــؤون أيضــاً ألقى كلمات اســتهلالية و .وألقى الرئيس كلمة اســتهلالية  -٣١
  المكتب.في يس قسم مكافحة الجريمة السيبرانية وغسل الأموال المعاهدات ورئ

وتكلم ممثل بلغاريا (نيابة عن الاتحاد الأوروبي وألبانيا وأندورا وأوكرانيا وآيسلندا   -٣٢
والبوسنة والهرسك وتركيا والجبل الأسود وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا وجمهورية 

ربيا وليختنشتاين). وألقى المراقب عن دولة فلسطين كلمة وصوسان مارينو مولدوفا وجورجيا 
المملكة العربية السعودية وألمانيا والهند  ممثلونيابة عن مجموعة الدول العربية. وتكلم أيضا 

الإسلامية) والاتحاد الروسي وكوبا -والولايات المتحدة وباكستان والمكسيك وإيران (جمهورية
  وفرنسا وجنوب أفريقيا.ابان وصربيا وإندونيسيا والصين والي
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وتكلم أيضــا المراقبون عن كندا والعراق وإســبانيا وفييت نام وبلجيكا وليختنشــتاين   -٣٣
 عُمانوالجمهورية العربية الســــــورية والفلبين والجزائر وتايلند والكويت ونيجيريا وتركيا و

  وهولندا. وأذربيجان وأستراليا
ئيســة لجنة وضــع المرأة، جيرالدين بيرن ناســون، وفي الجلســة الخامســة للجنة، أدلت ر  -٣٤

  الفيديو.التداول بببيان عن طريق 
  المراقب عن جامعة الدول العربية.وتكلم   -٣٥
  المراقب عن الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط.وتكلم أيضاً   -٣٦
    

    الملخَّص المقدَّم من الرئيس  -ألف  
  للتفاوض.  يخضع  الرئيس، والذي لمقدمه ي الذالنقاط البارزة، يرد فيما يلي ملخص   -٣٧
    

    التحدِّيات الراهنة  
تزايد باســـــتمرار، مما يطرح شـــــدد العديد من المتكلمين على أنَّ الجريمة الســـــيبرانية ت  -٣٨

التهديدات التي تشــــكلها الجريمة  قالوا إنَّأمام المشــــرعين وصــــانعي الســــياســــات. وتحديات 
لا تؤثر فحسب على المواطنين، بل وأنها جه وأبعاد متعددة السيبرانية بمختلف أشكالها ذات أو

  أيضا على المؤسسات التجارية والحكومات. 
وأعرب العديد من المتكلمين عن قلقهم إزاء إنشـــــاء اقتصـــــاد رقمي ســـــري متطور   -٣٩
ــلعتَه المتداولة وكذلك إزاء الدور التســهيلي الذي تؤديه الجريمة شــكِّتُ ــوبية س ل البيانات الحاس
  سيبرانية في ارتكاب أشكال مختلفة من الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب.ال

وأشــار عدد من المتكلمين إلى أنَّ الحوســبة الســحابية تطرح عدداً من التحدِّيات أمام   -٤٠
ــــيما فيما يتعلق بتحديد القوانين المنطبقة والولاي ــــين في مجال العدالة الجنائية، لا س  اتالممارس

لجنائية المختصــــة. وأضــــافوا أنَّ طلب البيانات الحاســــوبية من الولايات القضــــائية القضــــائية ا
حالات التأخير في الرد عدم معرفة مكان وجود هذه البيانات والأخرى يمثل تحديا بســــــبب 

ية  يانات، مما يمكن أن يؤدي إلى تدمير أدلة إلكترون التي كثيرا ما تتجاوز مدة الاحتفاظ بالب
  لتعاون الدولي. يواجه الضوء أيضا على ازدواجية التجريم بوصفها تحديا رئيسية. وسلِّط ا

    
    تدابير التصدِّي الممكنة    

من أجل التصـــدي للتحديات الناشـــئة عن الجريمة الســـيبرانية، قدَّم العديد من المتكلمين   -٤١
يتعلق   ذلك مابلدانهم، بما فيفي معلومات حديثة عن التدابير الوقائية وجهود الإصلاح التشريعية 

  ا بالتدريب والأدلة الإلكترونية.منه
كافحة الجريمة مقوم حاســــــم لمالتعاون الدولي أن وشــــــدَّد العديد من المتكلمين على   -٤٢

  السيبرانية مكافحة فعالة، بالنظر إلى طبيعتها العابرة للحدود والسريعة التطور. 
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ــــــرال الردوأبرز العديد من المتكلمين الحاجة إلى   -٤٣ ــــــاعدة على  فعَّالاليع وس طلبات المس
ية.  بالحصــــــول على الأدلة الإلكترون قة  لة المتعل باد ية المت قانون واقترح أحد المتكلمين إدخال ال

تعديلات تشـــريعية تجيز الوصـــول بصـــورة قانونية إلى البيانات حيثما لا تعرف إلا مجموعة من 
ها المحتملة (أي عندما تكون في مكان غير محدَّد)،  ماكن لدول أ يادة ا ــــــ تامة لس مع المراعاة ال

   وسلامة أراضيها.
العديد من المتكلمين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، بوســــائل منها تبادل المعلومات  ودعا  -٤٤

واسـتخدام الشـراكات  وأفضـل الممارسـات، ووضـع وتحديث القوانين الموضـوعية والإجرائية،
ية و عال عام والخاص على نحو أكثر ف مجال منع الجريمة بين القطاعين ال بما في ذلك في  نجاعة، 
وتعزيز آليات التعاون الدولي بما يشــمل  الســيبرانية وجمع الأدلة الإلكترونية وإجراءات الإزالة،

"، وأنشــطة ٢٤/٧المعروفة باســم "شــبكات العاملة على مدار الســاعة وشــبكات الاتصــالات 
قديرهم للعمل الذي يضــــطلع به متكلمين عن تعدَّه  وفي هذا الصــــدد، أعرب بناء القدرات.

المكتب من خلال برنامجه العالمي المعني بالجريمة الســـيبرانية في تقديم المســـاعدة التقنية على نحو 
  محدَّد الأهداف إلى البلدان التي تطلبها.

وشـــــــدَّد العديد من المتكلمين على أهمية الجهود المبذولة لتعزيز قدرات الســــــلطات   -٤٥
أجل التصــدي للجريمة الســيبرانية والتعامل مع الأدلة الإلكترونية. ودعوا الوطنية المختصــة من 

الدول ومقدمي المســاعدة التقنية إلى بذل مزيد من الجهود من أجل بناء قدرات الممارســين في 
هذا المجال وتوعيتهم. وأفاد عدد من المتكلمين بمعلومات عن تدابير بناء القدرات التي اتخذتها 

ص ســـلطات إنفاذ القانون والســـلطة القضـــائية. وأوصـــى بعض المتكلمين على بلدانهم فيما يخ
  وجه التحديد باتخاذ تدابير لتوفير التدريب المناسب بالتزامن مع سن تشريعات جديدة.

ـــار عدد من المتكلمين إلى قيمة الصـــكوك الإقليمية والدولية القائمة، بما في ذلك   -٤٦ وأش
سيبرانيةاتفاقياتفاقية الجريمة المنظمة و شأن الجريمة ال (اتفاقية بودابست)، وإلى  ة مجلس أوروبا ب

متكلمين إلى إعداد البروتوكول الثاني لتلك عدَّه  . وأشــارضــرورة تعزيز تنفيذ هذه الصــكوك
  يغطي مسألة الأدلة الإلكترونية "الموجودة في السحابة". الذي س، تفاقيةالا
 صكإعداد لى تدابير تصدٍّ جديدة، بما يشمل اجة إالح على ينتكلموشدَّد عدد من الم  -٤٧
في إطار الأمم المتحدة. وأشار أحد المتكلمين إلى مشروع اتفاقية الأمم ي أو عالم شاملني قانو

  . ٢٠١٧المتحدة بشأن التعاون في مكافحة الجريمة السيبرانية الذي قدمته حكومة بلده في عام 
عديد من المتكلمين القيمة المضـــــــ  -٤٨ فة لفريق الخبراء وأبرز ال لدولي المفتوح ا الحكومي ا

من أجل إجراء دراسة شاملة لمشكلة  المعني بإجراء دراسة شاملة عن الجريمة السيبرانيةالعضوية 
الجريمة الســـيبرانية وتدابير التصـــدي لها من جانب الدول الأعضـــاء والمجتمع الدولي والقطاع 

ر الأمم المتحدة الذي يتيح تبادل المعلومات بغية ، باعتباره المنبر الوحيد القائم في إطاالخاص
دراســــة الخيارات المتاحة لتعزيز التدابير القانونية أو غيرها من التدابير القائمة على الصــــعيدين 

  الوطني والدولي للتصدي للجرائم السيبرانية واقتراح تدابير جديدة في هذا الشأن.
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 ية لمنع الجريمة السيبرانية بجميع أشكالهاحلقة عمل حول تدابير العدالة الجنائ  -باء  
      والتصدي لها، بوسائل منها تعزيز التعاون على الصعيدين الوطني والدولي

، لحلقة عمل ٢٠١٨أيار/مايو  ١٤خُصِّصت أولى جلسات اللجنة الجامعة، المعقودة في   -٤٩
ــــيبرانية بجميع أ ــــكالها والتصــــدي لها، حول موضــــوع "تدابير العدالة الجنائية لمنع الجريمة الس ش

بوســــائل منها تعزيز التعاون على الصــــعيدين الوطني والدولي"، نظمتها المعاهد التابعة لشــــبكة 
ــــــت حلقةَ العمل النائبة الأولى لرئيس  برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وترأَّس

ضــو في شــبكة برنامج الأمم المتحدة اللجنة وأدارها ممثل للمعهد الأســترالي لعلم الجريمة، وهو ع
  لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.

وألقى كلمة اســــتهلالية مدير شــــعبة شــــؤون المعاهدات بمكتب الأمم المتحدة المعني   -٥٠
بالمخدِّرات والجريمة. وقُدِّمت عروض إيضـــــــاحية من مناظرين من جامعة كارديف بالمملكة 

، وجامعة ملبورن بأستراليا، وجامعة موناش بأستراليا، دةبالمملكة المتح المتحدة، وجامعة ليدز
عة بيجين التربوية، والمعهد الأســــــترالي لعلم الجريمة، ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي  وجام

والمكتب  ،لأبحاث الجريمة والعدالة، والمعهد الكوري لعلم الجريمة، والمركز الدولي لمنع الجريمة
. وخلال المناقشــة، ألقى ممثل الاتحاد الروســي كلمةً. كما ألقى كل المعني بالمخدِّرات والجريمة

  من النائبة الأولى لرئيس اللجنة وممثل المعهد الأسترالي لعلم الجريمة كلمتين ختاميتين.
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  الفصل الخامس
    

  توحيد جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة      
  ل منع الجريمة والعدالة الجنائيةوالدول الأعضاء وتنسيقها في مجا

  
 أيار/مايو ١٧و ١٦ يومينظرت اللجنة، أثناء جلســــــتيها الســــــابعة والثامنة، المعقودتين   -٥١

  من جدول الأعمال، ونصه كالتالي: ٦، في البند ٢٠١٨
"توحيد جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة والدول الأعضـــــــاء   

  نع الجريمة والعدالة الجنائية:وتنسيقها في مجال م
مة عبر الوطنية التصـــديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّ  (أ)   

  وبروتوكولاتها وتنفيذها؛
  التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتنفيذها؛  (ب)   
  يذها؛التصديق على الصكوك الدولية لمنع الإرهاب ومكافحته وتنف  (ج)   
  مسائل أخرى تتعلق بمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛  (د)   
أنشـــــطة أخرى لدعم أعمال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات   (ه)    

شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية  شطة  والجريمة، وخصوصاً أن
  والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الهيئات."

  من جدول الأعمال: ٦كانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة للنظر في البند و  -٥٢
تقرير المدير التنفيذي عن أنشــــــطة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات   (أ)  

  )؛E/CN.7/2018/2-E/CN.15/2018/2والجريمة (
العــام عن التعــاون الــدولي على مكــافحــة الجريمــة المنظَّمــة عبر  تقرير الأمين  (ب)  

  )؛E/CN.15/2018/4الوطنية والفساد (
تقرير الأمين العام عن المســــــاعدة التقنية في تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات   (ج)  

  )؛E/CN.15/2018/5الدولية المتصلة بالإرهاب (
تقرير الأمين العام عن أنشـــطة معاهد شـــبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة   (د)  

  )؛E/CN.15/2018/7والعدالة الجنائية (
يحيــل فيهــا تقرير مجلس أمنــاء معهــد الأمم المتحــدة مـذكِّرة من الأمين العــام   (ه)  

  )؛E/CN.15/2018/8الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة (
رة من الأمين العام عن ترشيح عضو في مجلس أمناء معهد الأمم المتحدة مذكِّ  (و)  

  ).E/CN.15/2017/17لة (الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدا
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وألقى كلمات اســـتهلالية رئيس فرع الجريمة المنظمة والاتجار غير المشـــروع، ورئيس   -٥٣
فرع مكافحة الفســـــاد والجرائم الاقتصـــــادية، والرئيس بالوكالة لفرع منع الإرهاب، ورئيس 

  بشر وتهريب المهاجرين. قسم مكافحة الاتجار بال
م ممثلو اليابان والصــــين والمملكة العربية الســــعودية وإندونيســــيا والولايات كما تكلَّ  -٥٤

  وإيطاليا.المتحدة وكولومبيا وجمهورية إيران الإسلامية 
المراقبون عن تونس وفييــت نــام والجزائر وكنــدا وتــايلنــد ولبنــان  م أيضــــــــاًوتكلَّ  -٥٥

  .وليبيا والعراق
لة المجرمين في تكلَّو  -٥٦ عام ية ومعهد منع الجريمة وم لدول العرب عة ا جام بان عن  م المراق

  آسيا والشرق الأقصى.
 المراقب عن الرابطة الدولية للشرطة.  م أيضاًوتكلَّ  -٥٧
   

    المداولات  -ألف  
التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية   -١  

    وتنفيذها  تهاوبروتوكولا
أعمال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة في مجال تيسير التصديق   

    مة عبر الوطنية وتنفيذهااتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّ  على
للأمن، وأعربوا  أشــار عدَّة متكلمين إلى أنَّ الجريمة المنظمة عبر الوطنية تشــكل تهديداً  -٥٨
د عدَّة متكلمين من جديد قلقهم إزاء الصلة الموجودة بين الجريمة المنظمة والإرهاب. وأكَّعن 

هي الملحقة بها  بروتوكولاتالوعبر الوطنية الجريمة المنظمة الأمم المتحدة لمكافحة  أنَّ اتفاقية
ــــتخدام أحكامها المتعلقة بال ــــياق ودعوا إلى اس ــــية في هذا الس تعاون الأدوات القانونية الرئيس

  الدولي استخداماً كاملاً. 
م عدَّة متكلمين أمثلة على جهود التنفيذ المحلية في بلدانهم، ودعوا الدول إلى أن وقدَّ  -٥٩

ط عدَّة متكلمين تصبح أطرافا في الاتفاقية وبروتوكولاتها إذا لم تكن قد فعلت ذلك بعد. وسلَّ
ا والتي ست مفيداً لها. وتشمل  وفر هذه الصكوك إطاراًالضوء على الجرائم التي تثير قلقاً خاصًّ

هذه الجرائم الجريمة الســــــيبرانية والاتجار بالأشــــــخاص، بما في ذلك بغرض نزع أعضــــــائهم، 
  الأسلحة النارية.بوتهريب المهاجرين والاتجار 

وأعرب عدَّة متكلمين عن تأييدهم لإنشاء آلية لاستعراض تنفيذ الاتفاقية وبروتوكولاتها.   -٦٠
ا. وقال المتكلمون إنَّ الحوار أحد المتكلمين تحفظات بشأن الاقتراح الموجود قيد النظر حاليًّوأبدى 

  ينبغي أن يستمر في الفترة السابقة للدورة التاسعة لمؤتمر الأطراف وخلال الدورة.
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به مكتب الأمم   -٦١ لذي يضــــــطلع  مل ا قديرهم للع يد من المتكلمين عن ت عد وأعرب ال
خدِّرات والجريمة في مجال المســــــاعدة التقنية وبناء القدرات والبحث من أجل المتحدة المعني بالم

دعم الدول في تنفيذ الاتفاقية وبروتوكولاتها. وكانت هناك دعوة إلى زيادة التمويل من مجموعة 
  من الجهات المانحة. أكثر تنوعاً

 
    التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتنفيذها  -٢  

أعمال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة في مجال تيسير التصديق   
    اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتنفيذها  على
ستعراض الأمم المتحدة لمالتزامهم باتفاقية  داًد المتكلمون مجدَّأكَّ  -٦٢ كافحة الفساد وآلية ا
  يذ هذه الاتفاقية. وأبلغوا عن التدابير المتخذة لتنف هاتنفيذ
ا في جهود بلدانهم هامًّ على أنَّ آلية اســـتعراض التنفيذ تؤدي دوراً المتكلمون دوشـــدَّ  -٦٣

شفافة للآلية. الاً، وسلَّالرامية إلى تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعَّ طوا الضوء على الطبيعة المحايدة وال
  لية.الآبعض المتكلمين دور المجتمع المدني في  وأبرز
د العديد من المتكلمين على أهمية اســــــترداد الموجودات والحاجة إلى التعاون وشــــــدَّ  -٦٤

مؤتمر الدول الأطراف وقراراته  الدور المحوري الذي يؤديهدوا على ال. كما أكَّالدولي الفعَّ
  في توليد وتعزيز الإرادة السياسية. 

 يقدمها المكتب المعني د عدد من المتكلمين على أهمية المســـــــاعدة التقنية التيوشـــــــدَّ  -٦٥
بالمخدِّرات والجريمة من أجل تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك من خلال المبادرة المشــــــتركة بين 

  المكتب والبنك الدولي الخاصة باسترداد الموجودات المسروقة.
  

    التصديق على الصكوك الدولية لمنع الإرهاب ومكافحته وتنفيذها  -٣  
حكوماتهم بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره. وأعرب  جدَّد المتكلمون التزام  -٦٦

عدد من المتكلمين عن تقديرهم للمســاعدة التقنية التي يوفرها المكتب بشــأن المســائل المتعلقة 
بمكافحة الإرهاب وطلبوا المضي قُدماً في تدعيم أنشطة توفير المساعدة التقنية وفقاً للأولويات 

  .للقيام بذلك أيضاً إلى مواصلة توفير الدعم الماليالوطنية والإقليمية. ودعوا 
حة   -٦٧ كاف مجال م ماتهم في  بها حكو ووصــــــف بعض المتكلمين الجهود التي تضــــــطلع 

ـــــترك وتوثيق التعاون الدولي  ،الإرهاب ـــــاروا في هذا المجالودعوا إلى القيام بعمل مش . وأش
  أيضاً إلى أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص. 

البواعث  ولا ســـــيماودعا عدد من المتكلمين إلى العمل على معالجة قضـــــايا محددة،   -٦٨
المحركة للإرهاب والإرهاب النووي والروابط القائمة بين الإرهاب والجريمة المنظمة وإســـاءة 

  الأجانب.ين الإرهابيين استعمال الجماعات الإرهابية للإنترنت والمقاتل



E/2018/30 
E/CN.15/2018/15 

V.18-03808 54 
 

الحاجة إلى مراعاة التوازن إلى رهاب على التنمية وكذلك وأُشــير إلى الأثر الســلبي للإ  -٦٩
  في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.

  
    مسائل أخرى تتعلق بمنع الجريمة والعدالة الجنائية  -٤  

يمة المنظَّ  -٧٠ ية الجر فاق مل لات كا يذ ال لدول إلى التنف منع وقمع وبروتوكول  ؛مةدعيت ا
وبروتوكول ، وبخاصــــــة النســــــاء والأطفال، المكمل للاتفاقية؛ الاتجار بالأشــــــخاص ومعاقبة

التي تشــــــكل معاً  عن طريق البر والبحر والجو، المكمل للاتفاقية؛ مكافحة تهريب المهاجرين
  ال.الإطار الدولي لمنع ومكافحة هذه الجرائم على نحو فعَّ

يا والعودة الآمنة للضـــــحايا المتجر حماية الضـــــحاعن وأبرزت أهمية تبادل المعلومات   -٧١
بهم، كما أبرزت أهمية اتباع نهج بشـــأن الملاحقات القضـــائية يركز على الضـــحية ويأخذ في 

  الاعتبار الصدمات النفسية التي تعرضت لها. 
المكتب يعد من أهم الشــــــركاء في مجال مكافحة الاتجار  وذكر أحد المتكلمين أنَّ  -٧٢

ــــــخاص. ودعيت  بوصــــــفها منتدى منظومة الأمم المتحدة المعني بإنفاذ القانون لجنة، البالأش
لاضطلاع بدور قيادي في تعزيز الفريق المشترك بين الوكالات إلى االعدالة الجنائية، سياسات و

المعني بالتنســــيق في مجال مكافحة الاتجار بالأشــــخاص، ولا ســــيما من أجل تجنب ازدواجية 
 منظمات الأمم المتحدة والحصـول على أقصـى قدر من بينفيما العمل وتعزيز التعاون النشـط 

  الدعم من الجهات المانحة. 
  

أنشطة أخرى لدعم أعمال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، وخصوصاً   -٥  
أنشطة شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والمنظمات 

    ئاتالحكومية وغيرها من الهي  غير
شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية برِأُ  -٧٣ زت مساهمات المعاهد التابعة ل

في جدول أعمال منع الجريمة والعدالة الجنائية. وأشير إلى عدد من الأنشطة التي اضطلعت بها تلك 
د، والعنف ضــد النســاء تطوير وتبادل المعارف بشــأن مواضــيع مثل الفســاها المعاهد مؤخراً، بما في

والأطفال، والعدالة التصــــــالحية، والوصــــــول إلى العدالة، ومنع التطرف والإرهاب. وأشــــــير إلى 
عن مساهماتها في الأعمال  الأعمال التي تنفذها تلك المعاهد في مجالي البحث وبناء القدرات، فضلاً

ـــــجَّ .لة الجنائيةوالعدا الجريمةنع التحضـــــيرية لمؤتمرات الأمم المتحدة المتعلقة بم ع أحد المتكلمين وش
  كتب ويصدرها.المعلى مواصلة استخدام جميع البيانات التي يجمعها التابعة للشبكة جميع المعاهد 

  
    الإجراء الذي اتخذته اللجنة  -باء  

، أن تحيل إلى ٢٠١٨ أيار/مايو ١٧قرَّرت اللجنة، أثناء جلســــــتها الثامنة المعقودة في   -٧٤
ي والاجتماعي مذكِّرة الأمين العام التي تحيل تقرير مجلس أمناء معهد الأمم المجلس الاقتصـــاد

ره مجلس )، الذي أُعدَّ عملاً بما قرE/CN.15/2018/8َّالمتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة (
، بغية رفع ٢٠١٧تشــــــرين الأول/أكتوبر  ٢٦و ٢٥أمناء المعهد في اجتماعه المعقود يومي 
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من النظام الأســـــاســـــي  ٤من المادة (ه)  ٣تقرير إلى المجلس عن طريق اللجنة، وفقاً للفقرة 
(للاطلاع على النص،  ).١٩٨٩/٥٦للمعهد (مرفق قرار المجلس الاقتصــــــادي والاجتماعي 

  ).باء من الفصل الأول القسمفي  ٢٧/١انظر المقرر 
ســة نفســها، أوصــت اللجنة المجلسَ الاقتصــادي والاجتماعي بتعيين ســوزان وفي الجل  -٧٥

هــايــدن (الولايــات المتحــدة) في مجلس أمنــاء معهــد الأمم المتحــدة الأقــاليمي لأبحــاث الجريمــة 
  ).باء من الفصل الأول القسم(للاطلاع على النص، انظر مشروع المقرر الأول في  والعدالة.

، ٢٠١٨أيار/مايو  ١٨الحادية عشـــــرة، المعقودة في  تهافي جلســـــاعتمدت اللجنة، و  -٧٦
من الاتحاد الروســــــي وإكوادور  اً)، مقدمE/CN.15/2018/L.2/Rev.1( اًمشــــــروع قرار منقح

صين وطاجيكستان وأرمينيا وإريتريا وباراغواي وبنغلاديش وبيلاروس وتايلند والسلفادور وال
زاخســــــتان وكولومبيا وكوبا االبوليفارية) وقيرغيزســــــتان وك-وريةهزويلا (جموالفلبين وفن

ـــدوراس. (للاطلاع على النص، انظر القرار  ـــا وهن ـــاني ـــت والمغرب وموريت  ٢٧/٢والكوي
) وقبل الموافقة على مشــروع القرار المنقح، تلا ممثل للأمانة .جيم من الفصــل الأول القســم  في
 المتاحة، E/CN.15/2018/CRP.6الوثيقة انا بشأن الآثار المالية المترتبة على اعتماد القرار (انظر بي

شبكي  شروع القرار المنقح، أعرب ممثل بيلاروس عن لعلى الموقع ال لمكتب). وبعد اعتماد م
شار شأن فاوضاتالمكت في شكره لجميع الوفود التي  ه على نهجها البناء ومساهماتها القيمة، ب

ــتعداد للعمل مع جميع  تشــارك كما شــكر الوفود التي في تقديمه. وقال إن بيلاروس على اس
  من أجل تنفيذ القرار. الدول الأعضاء

) E/CN.15/2018/L.3/Rev.1( اًوفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع قرار منقح  -٧٧
الدول الأعضــــــاء في الأمم المتحدة التي هي  نيابة عنمن أندورا وأســــــتراليا وبلغاريا ( اًمقدم

أعضــــاء في الاتحاد الأوروبي) وباراغواي وبنما وســــان مارينو والســــلفادور والفلبين والمغرب 
جيم من الفصــــل الأول).  القســــمفي  ٢٧/٣القرار  وهندوراس. (للاطلاع على النص، انظر

أن  وذكر، ممثل بلغاريا، نيابة عن الاتحاد الأوروبي تحدثوبعد اعتماد مشـــروع القرار المنقح، 
ـــارة القرار  التابع لمؤتمر الأطراف في إلى الفريق العامل المعني بالاتجار بالأشـــخاص يتضـــمن إش

يق الخبراء المعني بإجراء دراســــــة شــــــاملة عن الجريمة فروإلى اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة، 
سيبرانية. و ملتزما بالمشاركة البناءة في المناقشات التي تجري لا يزال الاتحاد الأوروبي قال إن ال

الذي له ولايته الخاصــة  ،داخل فريق الخبراء المعني بإجراء دراســة شــاملة عن الجريمة الســيبرانية
أن الفريق العامل يعتقد الاتحاد الأوروبي  إنو ،الاتجار بالأشخاصالتي ليست لها صلة مباشرة ب
يزال المنتدى الرئيسي للتصدي للاتجار بالأشخاص، وأعرب عن  لاالمعني بالاتجار بالأشخاص 

. وبعد اعتماد مشــــــروع ٢٠١٨في تموز/يوليه في فيينا تطلعه إلى اجتماعه المقبل المقرر عقده 
لمملكة المتحدة ببيان، نيابة عن إسبانيا وأستراليا وإستونيا وإسرائيل ، أدلت ممثلة االمنقح القرار

يا و لمان نداوأ ندا وبيرو وتشــــــيكي أيرل يا وبول غار كا وبل غال وبلجي يا والبرت طال لدانمرك  اوإي وا
ورومانيا والســـلفادور وســـلوفاكيا وســـلوفينيا والســـويد وســـويســـرا وقبرص وكندا وكرواتيا 

وفنلندا وفييت نام واليونان ولاتفيا ولكســـمبرغ وليتوانيا ومالطة وكولومبيا وفرنســـا والفلبين 
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ـــا ونيوزيلندا وهنغاريا وهولندا والولايات المتحدة واليابان. و ممثلة أعربت والمكســـيك والنمس
القرار بالجهود عتراف في وفدها لعدم التمكن من الاعن أسف في ذلك البيان المملكة المتحدة 

 ،لإنهاء الاســـتغلال الجنســـي للأطفال عبر الإنترنت wePROTECTلمي التي يبذلها التحالف العا
إيذاء الأطفال إنهاء البلدان والمنظمات الملتزمة بدعم الجهود الرامية إلى بين وهو تحالف عالمي 

ستغلالهم والاتجار بهم وجميع أشكال العنف و ضدهميذاالإوا أضافت . و٢٠٣٠م بحلول عا ء 
  التحالف العالمي في الدورات المقبلة للجنة.هذا أهمية يتطلع إلى مناقشة أن وفدها 

)، E/CN.15/2018/L.8/Rev.1( اًوفي الجلسة نفسها أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع قرار منقح  -٧٨
ء في الأمم المتحدة التي هي الدول الأعضــــانيابة عن من أســــتراليا وبلغاريا وبيلاروس ( اًمقدم

زانيا أعضـــاء في الاتحاد الأوروبي) وإســـرائيل وإندونيســـيا وباراغواي وبنما وبيرو وجمهورية تن
والفلبين والكويت والمغرب وكندا وكوســــــتاريكا وكولومبيا  عُمانالمتحدة والســــــلفادور و

فصــــل الأول). جيم من ال القســــمفي  ٢٧/٤وهندوراس. (للاطلاع على النص، انظر القرار 
وقبل الموافقة على مشــروع القرار المنقح، تلا ممثل للأمانة بيانا بشــأن الآثار المالية المترتبة على 

مكتب). وبعد الشــــــبكي للوقع المعلى  المتاحة، E/CN.15/2018/CRP.6الوثيقة اعتماده (انظر 
يا اعتماد مشــــــرو تها دوراللجنة قد اعتمدت في أن على ع القرار المنقح، أكد ممثل كولومب

الأهمية التي توليها وهو ما يجســــد ثلاثة قرارات بشــــأن مكافحة الاتجار بالأشــــخاص، الحالية 
وأضـــاف أن اللجنة تشـــدد، باعتمادها الدول الأعضـــاء للجهود المبذولة لمكافحة هذه الآفة. 

عن طريق إلا في هذا المجال لا يمكنها أن تنجح لدول الأعضـــــــاء أن التلك القرارات، على 
  التعاون الدولي.
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      الفصل السادس
استخدام وتطبيق معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة     

  والعدالة الجنائية
من  ٧، في البند ٢٠١٨أيار/مايو  ١٧نظرت اللجنة، أثناء جلستها الثامنة المعقودة في   -٧٩

مجال منع  عدها في  جدول الأعمال، المعنون "اســــــتخدام وتطبيق معايير الأمم المتحدة وقوا
 الجريمة والعدالة الجنائية". وكانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة للنظر في هذا البند:

عن اســــــتخدام وتطبيق معايير الأمم المتحدة وقواعدها في  تقرير الأمين العام  (أ)  
 )؛E/CN.15/2018/9الجريمة والعدالة الجنائية (مجال منع 

العدالة التصــالحية في  بشــأنتقرير الأمين العام عن نتائج اجتماع فريق الخبراء   (ب)  
 )؛E/CN.15/2018/13المسائل الجنائية (

المتعلقة بالمدن بعنوان "مســــــاهمة المكتب في المبادئ التوجيهية  اجتماعورقة   (ج)  
 )؛E/CN.15/2018/CRP.2" (على نطاق منظومة الأمم المتحدةالأكثر أمناً والمعدَّة 

"الحصول المتعلقة بموضوع ة عبر الإقليمية عن نتائج الحلقة الدراسي اجتماعورقة   (د)  
الخدمات الشـــاملة والمســـاواة في و العدالة الجنائية: ضـــمان النوعية المســـاعدة القانونية في نظم  على

ــــاعدة"،  ــــوالحصــــول على المس كانون  ٢٥و ٢٤ يومي ،الصــــينتي، يالتي عقدت في غوانغزو س
 ).E/CN.15/2018/CRP.4( ٢٠١٨الثاني/يناير 

 كلمة استهلالية.  المعني بالمخدِّرات والجريمة قسم العدالة في المكتب ةرئيس توألق  -٨٠

 ةبمســـألة العنف ضـــد المرأة وأســـبابه وعواقبه ورئيســـ ةالمعني ةالخاصـــ وتكلمت المقرِّرة  -٨١
 .ن الأصليينمحفل الأمم المتحدة الدائم المعني بقضايا السكا

 جمهورية كوريا والصــــــين والولايات المتحدةوممثلو جنوب أفريقيا  م أيضـــــــاًوتكلَّ  -٨٢
 .فنلندا والكويت وكندا وتايلند والجزائر والنرويجراقبون عن المم كذلك . وتكلَّوشيلي

عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (نيابة عن الشــراكة العالمية من  المرقب أيضــاً وتكلَّم  -٨٣
فال)، و نهاء العنف ضـــــــد الأط جل إ تان عن أ مة الأمم المراقب المجلس الأكاديمي المعني بمنظو

 المتحدة، والمنظمة المعنية بالأسر في آسيا والمحيط الهادئ.
  

  المداولات  -ألف  
تكلمين أهمية معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة الم العديد منأبرز   -٨٤

لة الجن عدا نجازوال مة وإ تدا ية المســــــ لة تحقيق التنم ية لكفا يذ ائ مة  تنف تدا ية المســــــ خطة التنم
دوا على الدور المحوري لأهداف التنمية . وشــــــدَّمنها ١٦، ولا ســــــيما الهدف ٢٠٣٠  لعام

بالإنصــاف والإنســانية نظم العدالة الجنائية  اتســامالمســتدامة في تعزيز ســيادة القانون وضــمان 
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إلى قواعد الأمم المتحدة النموذجية  على وجه الخصوصد من المتكلمين . وأشار العديوالفعالية
الدنيا لمعاملة الســــــجناء (قواعد نيلســــــون مانديلا)، وقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية 
للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)، وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة الســــــجينات والتدابير 

مــات (قواعــد بــانكوك). وذكر عــدد من المتكلمين التــدابير المتخــذة غير الاحتجــازيــة للمجر
لترجمة مجموعات القواعد تلك ونشـــرها واســـتخدامها كأســـاس للبرامج التدريبية الموحدة في 
إطار نظم العدالة الجنائية في بلدانهم. وأكد بعض المتكلمين على الولاية الحصــــــرية للجنة في 

 اعد.تطوير وتحديث هذه المعايير والقو

مات عن بعض المتكلمين  مدَّوقـ  -٨٥ جل تحســــــين معلو المبـادرات الوطنيـة المتخـذة من أ
أوضـــاع الســـجون ومعالجة مســـألة اكتظاظها، وضـــمان احترام الكرامة الإنســـانية للســـجناء 

 أيضـــــــاً وقدمتوتعزيز إعادة إدماج المجرمين في المجتمع، وفقا لقواعد نيلســــــون مانديلا. 
الحصـــول على  وتوفير ســـبلالوطنية الرامية إلى تعزيز بدائل الســـجن،  المبادرات معلومات عن

 .المساعدة القانونية في جميع مراحل إجراءات العدالة الجنائية

ج العدالة التصـــــــالحية في معالجة احتياجات ووأبرز عدد من المتكلمين قيمة تطبيق نه  -٨٦
رت كِ دماجهم في المجتمع. وذُ الجناة وتعزيز عملية إعادة إ مســـاءلةضـــحايا الجرائم، وضـــمان 

أيضــا قيمة العدالة التصــالحية في ضــمان إمكانية وصــول الأشــخاص من الشــعوب الأصــلية إلى 
ضحايا،  شكلة الإفراط في تمثيل لح وما تنطوي عليه من إمكانياتالعدالة، جناة أكانوا أم  ل م

 الشعوب الأصلية في نظام العدالة الجنائية.

المبادرات التي اتخذتها حكوماتهم من أجل منع  معلومات عنمين عدد من المتكل وقدَّم  -٨٧
ستغلالهم من قبل  ضد الأطفال والتصدي له. وأعربوا عن قلقهم تجاه تجنيد الأطفال وا العنف 

 الجماعات المتطرفة، وأبرزوا الدور الحاسم الذي يؤديه قطاع العدل في حماية حقوق الطفل.

دِّد   -٨٨ ـــُ نهاء تفشـــي العنف ضـــد المرأة. لإة الجهود المبذولة على ضـــرورة زياد أيضـــاًوش
ضد المرأة، ورصده  اقترحو شاء آليات وطنية لجمع البيانات عن العنف المرتكب  المتكلمون إن

 والإبلاغ عنه، بما في ذلك قتل الإناث.

ــذلهــا المكتــب في توفير   -٨٩ ــد من المتكلمين عن تقــديرهم للجهود التي يب وأعرب العــدي
نية إلى الدول الأعضـــــاء فيما يخص تطبيق المعايير والقواعد في مجال منع الجريمة المســـــاعدة التق

والعدالة الجنائية، وأثنوا على الأدوات والبرامج التي وضعت لهذا الغرض، ودعوا إلى تخصيص 
  العدالة الجنائية.ومنع الجريمة  الإصلاحات في مجال موارد كافية للمكتب من أجل دعم

    
    خذته اللجنةلذي اتَّالإجراء ا  -باء  

، ٢٠١٨أيار/مايو  ١٨الحادية عشــــــرة، المعقودة في  تهافي جلســــــاعتمدت اللجنة   -٩٠
، قدمته فنلندا وكندا وكوستاريكا يًّاشفو بصيغته المنقحة )،E/CN.15/2018/L.5(مشروع قرار 

، في ٢٧/٦رويج وهندوراس. (للاطلاع على النص، انظر القرار وكولومبيا والمكســــــيك والن
، تلا ممثل شفوياً مشروع القرار، بصيغته المنقحة اعتماد) وقبل .جيم من الفصل الأول القسم
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، E/CN.15/2018/CRP.6الوثيقة للأمانة بيانا بشـــــــأن الآثار المالية المترتبة على اعتماده (انظر 
، شــفوياً مكتب). وبعد اعتماد مشــروع القرار، بصــيغته المنقحةلالشــبكي لوقع المعلى  المتاحة

ذكرت ممثلة كندا أن العدالة التصـــــالحية هي موضـــــوع بالغ الأهمية بالنســـــبة لحكومة بلدها. 
الدول الأعضـــــــاء الأخرى من تســــــتفيد أن  ،لقرارل هابتقديمكندا كانت تأمل،  نَّإقالت و

عني بالعدالة التصــالحية الذي عقد في أوتاوا في اســتنتاجات وتوصــيات اجتماع فريق الخبراء الم
في عمل اللجنة الإقرار . كما لاحظت أنه قد يكون من المهم ٢٠١٧تشــــــرين الثاني/نوفمبر 

التي تتناولها شاملة القضايا يتناول نفس الباختصاص هيئات مثل مجلس حقوق الإنسان الذي 
إلى مواصلة تتطلع كندا أن لمستقبلي، وأساسا متينا للعمل ايشكل القرار وأضافت أن لجنة. ال

  اللجنة. إطار العمل بشأن العدالة التصالحية في 
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  الفصل السابع
    

اتجاهات الجريمة على الصعيد العالمي والمسائل وتدابير التصدِّي   
  المستجدَّة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية

  
 ٨، في البند ٢٠١٨أيار/مايو  ١٧قودة في المع ،نظرت اللجنة، أثناء جلســــــتها الثامنة  -٩١

ــائل وتدابير التصــدِّي  من جدول الأعمال المعنون "اتجاهات الجريمة على الصــعيد العالمي والمس
المســـــتجدَّة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية". وكان معروضـــــاً على اللجنة للنظر في هذا 

 البند ما يلي:

أنشــــــطة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات تقرير المدير التنفيذي عن   (أ)  
  )؛E/CN.7/2018/2-E/CN.15/2018/2والجريمة (
مذكِّرة من الأمانة بشـــــأن اتجاهات الجريمة على الصـــــعيد العالمي والمســـــائل   (ب)  

  )؛E/CN.15/2018/10والعدالة الجنائية ( وتدابير التصدِّي المستجدَّة في مجال منع الجريمة
تقرير عن اجتماع فريق الخبراء المعني بإجراء دراســـــــة شـــــــاملة عن الجريمة   (ج)  

  ).E/CN.15/2018/12( ٢٠١٨نيسان/أبريل  ٥إلى  ٣السيبرانية، المعقود في فيينا في الفترة من 
التابع لشــعبة تحليل الســياســات والشــؤون العامة  قســم أبحاث الجريمةوألقت رئيســة   -٩٢

  بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة كلمة استهلالية. 
يات المتحدة وتكلم ممثلو جنوب أفريقيا والصــين وإندونيســيا والاتحاد الروســي والولا  -٩٣

  والمكسيك وكولومبيا.
  كما تكلم المراقبون عن العراق والجزائر والنرويج وتايلند وكندا.  -٩٤
وتكلمت أيضا المراقبتان عن لجنة الأصدقاء العالمية للتشاور والمنظمة الدولية لإصلاح   -٩٥

  القانون الجنائي.
    

    المداولات -ألف 
لبيانات المتســـــقة والقابلة للمقارنة على الصـــــعيد أبرز عدد من المتكلمين أهمية جمع ا  -٩٦

الوطني والإقليمي والعالمي؛ ورأوا أنَّ جمع البيانات أمر أســــاســــي للاســــترشــــاد بها في وضــــع 
الســـياســـات القائمة على الأدلة بغية تحقيق التنمية المســـتدامة وبناء مجتمعات يســـودها الســـلم 

حســــــب نوع الجنس والعمر. ولاحظ  والعدل. وأشــــــير كذلك إلى أهمية البيانات المصــــــنفة
المتكلمون مع التقدير الأعمال الأولية للفريق الاســـــتشـــــاري التقني المعني بالتصـــــنيف الدولي 
للجريمة للأغراض الإحصــــائية. وأشــــير أيضــــاً إلى عمل مركز التميز للمعلومات الإحصــــائية 

  المتعلقة بمسائل الحوكمة وضحايا الجريمة والأمن العام والعدالة. 
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عدد من المتكلمين عن قلقهم إزاء   -٩٧ يدوأعرب  الجرائم ضـــــــد الأحياء البرية على  تزا
بعض المتكلمين  وقدَّمالصــــعيد العالمي وما لها من صــــلات بالجريمة المنظمة وغســــل الأموال. 

صدد عن تدابير تنظيمية وتدابير إنفاذمعلومات  ن ، وشددوا على أهمية التعاوناجحة في هذا ال
  ال إنفاذ القانون.الدولي في مج

ودعا بعض المتكلمين المجتمعَ الدولي إلى التعجيل بتكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة   -٩٨
الاتجار غير المشــــروع بالممتلكات الثقافية، في إطار اســــتراتيجية شــــاملة تهدف إلى التصــــدي 

   هذا الصدد. لأشكال الجريمة التقليدية والناشئة وتتماشى مع قرارات مجلس الأمن المتخذة في
وأشــــار أحد المتكلمين إلى عدم كفاءة الإطار التنظيمي الدولي الحالي لمكافحة الجريمة   -٩٩

بصناعتي الأخشاب وصيد الأسماك. وأشير أيضا إلى الجريمة البيئية التي فيما يتعلق  عبر الوطنية
عيد العالمي، رابع أكبر الاقتصـــــادات غير المشـــــروعة على الصـــــ أنها تمثل أحد المتكلمين رأى

  ن والتنمية البشرية والاجتماعية.وكذلك إلى صلاتها بالأم
تدابير الســــــياســــــة العامة اتخاذ وأبرز عدد من المتكلمين أهمية جمع البيانات من أجل   -١٠٠

القائمة على الأدلة فيما يتعلق بالجريمة الســــــيبرانية. وأُعرب عن القلق من أنَّ الأرقام العالمية 
انخفاض معدلات الجريمة، بينما تبقى الأرقام الخاصة بالجرائم غير المبلغ عنها، تشير عموما إلى 

لا ســـيما المتعلقة منها بالجريمة الســـيبرانية، مرتفعة. وذكر أحد المتكلمين أنَّ الجريمة الســـيبرانية 
قارب ثلث مجموع الجرائم  ما ي يا  حال ية التي المرتكبة تمثل  لده، وأبلغ عن الجهود الوطن في ب

تخ هذا النوع من الجرائم. ا حة  كاف جل منع وم لده من أ مة ب قترح ذلك المتكلم اوذتها حكو
التدابير الممكنة التالية للتصـــدي للجريمة الســـيبرانية: (أ) تعزيز الحوكمة وتدابير منع الجريمة في 
ساع ستوى الوطني؛ (ب) تعزيز التعاون القانوني الدولي، بما فيه الم سيبراني على الم ضاء ال دة الف

القانونية المتبادلة وتســـليم المطلوبين وتبادل الأدلة والمعلومات؛ (ج) تعزيز المشـــاورات بشـــأن 
  وضع صك قانوني دولي يعنى بمكافحة الجريمة السيبرانية.

إليها تهريب المهاجرين والجرائم المتصـــلة التي أشـــير وتشـــمل الجرائم الناشـــئة الأخرى   -١٠١
ارية والتعدين غير المشـــروع والاتجار بالمعادن الثمينة. وفي حين والاتجار بالأســـلحة الن بالعمالة

إلى تعزيز عدد من المتكلمين إلى وضع صكوك قانونية دولية جديدة، دعا عدد آخر منهم  دعا
  تنفيذ الصكوك القائمة.

    
    خذته اللجنةتَّالإجراء الذي ا  -باء  

أن ب، ٢٠١٨ أيار/مايو ١٨ المعقودة في ،الحادية عشــــــرة تهافي جلســــــأبلغت اللجنة   -١٠٢
  .E/CN.15/2018/L.9 فريقيا قد سحبت مشروع القرارأجنوب 
)، E/CN.15/2018/L.10/Rev.1( اًوفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع قرار منقح  -١٠٣
وفرنسا وقبرص وكندا وكوستاريكا  عُمانمن إكوادور وإيطاليا وبيرو والصين والعراق و اًمقدم

ـــــعودية وموريتانيا  ـــــيك والمملكة العربية الس وكولومبيا والكويت ولبنان وليبيا ومصـــــر والمكس
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ــــــمالق، في ٢٧/٥ونيجيريا وهندوراس واليونان. (للاطلاع على النص، انظر القرار  جيم من  س
مشــــروع القرار المنقح، تلا ممثل للأمانة بيانا بشــــأن الآثار المالية  اعتماد) وقبل .الفصــــل الأول

الشــــــبكي وقع المعلى  المتــاحــة، E/CN.15/2018/CRP.6الوثيقــة  المترتبــة على اعتمــاده (انظر
القرار ). وبعد اعتماد مشــروع القرار المنقح، أعرب ممثل المكســيك عن شــكره لمقدمي للمكتب
جديد على الآخرين  كد من  عديد من أعضـــــــاء اللجنة أن وأ لده وال يمة الاتجار يعتبرون ب جر

ـــــدد المراقب عن العراق على جريمة خطيرة بالممتلكات الثقافية المســـــاعدة ضـــــرورة تعزيز . وش
ة ســــــرقة الممتلكات الثقافية. ودعا أيضــــــا إلى متابع منعالقانونية المتبادلة من أجل تنفيذ القرار و

  القرار بصورة مستمرة.
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  الفصل الثامن
    

متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة     
الجنائية والأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع 

  الجريمة والعدالة الجنائية
  

 ٩، في البند ٢٠١٨أيار/مايو  ١٧نظرت اللجنة، أثناء جلســـتها التاســـعة المعقودة في   -١٠٤
من جدول الأعمال المعنون "متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة 
الجنائية والأعمال التحضــــيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشــــر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية". 

  يلي: وكان معروضاً على اللجنة للنظر في هذا البند ما
تقرير الأمين العام عن متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشــــــر لمنع   (أ)  

الجريمة والعدالة الجنائية والأعمال التحضــــــيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشــــــر لمنع الجريمة 
  )؛E/CN.15/2018/11والعدالة الجنائية (

ورقــة اجتمــاع تتضــــــمن دليــل المنــاقشــــــــة الخــاص بــالمؤتمر الرابع عشــــــر   (ب)  
)E/CN.15/2018/CRP.1.(  

  افتتاحية. ثِّل للأمانة كلمةوألقى مم  -١٠٥
ل اليابان، وهو البلد الذي ســيســتضــيف المؤتمر الرابع عشــر، كلمة تضــمنت وألقى ممثِّ  -١٠٦

صريًّا عن الأعمال  ضاحيًّا سمعيًّا ب ضاً ممثلو عرضاً إي التحضيرية للمؤتمر الرابع عشر. وتكلَّم أي
  الصين وإندونيسيا والولايات المتحدة وإيطاليا.

  م المراقبون عن الكويت وكوستاريكا وقطر وتايلند والجزائر.كما تكلَّ  -١٠٧
  مت المراقبة عن معهد أمريكا اللاتينية لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين.وتكلَّ  -١٠٨
  أيضاً المراقب عن الاتحاد الياباني لرابطات المحامين. موتكلَّ  -١٠٩

    
    المداولات  -ألف  

ية   -١١٠ لة الجنائ عدا يمة وال حدة لمنع الجر لهام لمؤتمرات الأمم المت لدور ا با أقرَّ جميع المتكلمين 
وبقدرتها المتأصــلة على تشــكيل الســياســات العامة الدولية والمحلية في مجال منع الجريمة والعدالة 

لجنائية. وأعرب متكلمون أيضــــاً عن شــــكرهم لحكومة اليابان على ما تضــــطلع به من أعمال ا
متميزة على المســـتويين التنظيمي والموضـــوعي للتحضـــير للمؤتمر الرابع عشـــر. وأُشـــير إلى إتمام 
ــة جيدة ينبغي تكرارها أثناء  المفاوضــات حول إعلان الدوحة قبل المؤتمر الثالث عشــر كممارس

  مؤتمر الرابع عشر.التحضير لل
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وأبلغ ممثل اليابان اللجنة بقرار حكومته تنظيم منتدى للشباب قبل انعقاد المؤتمر الرابع   -١١١
ع في دورتها الثامنة والعشــــرين على طرائق تنظيم هذا المنتدى. ل إنَّ اللجنة ســــتُطلعشــــر، وقا

لب الإسراع بوضع الدليل وأثنى على الأمانة لقيامها بإعداد محتوى متوازن لدليل المناقشة، وط
ساساً للمناقشات في الاجتماعات التحضيرية الإقليمية. كما صيغته النهائية بحيث يكون أ  في 

  تعليقات موضوعية بشأن محتوى دليل المناقشة. قدَّم
وأعربت ممثلة كوســـتاريكا مجدَّداً عن عزم حكومة بلدها اســـتضـــافة اجتماع أمريكا   -١١٢

، عملاً ٢٠١٩قليمي التحضيري لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر في عام ي الإاللاتينية والكاريب
  بالممارسة السابقة.

ونظرا إلى أنَّ المؤتمر الرابع عشــــــر يعقد في توقيت فريد من حيث الفترة المشــــــمولة   -١١٣
ية أشار العديد من المتكلمين إلى أنَّ المؤتمر سيكون مناسبة مؤاتفقد بأهداف التنمية المستدامة، 

لتجاوز مناقشـــة المظاهر التقليدية للجريمة إلى مناقشـــة أشـــكال الإجرام الجديدة والناشـــئة في 
سياق أوسع نطاقا. وعلاوة على ذلك، أشار أحد المتكلمين إلى أنَّ الشفافية والفعالية في نظم 

قطاعات الة لجميع منع الجريمة والعدالة الجنائية لم تعد كافية وحدها، وأنَّ المشـــــــاركة الفعَّ
  المجتمع أمر بالغ الأهمية لمنع الجريمة والعنف.

الذي أكَّدت فيه ة متكلمين عن الجهود التي تبذلها بلدانهم لتنفيذ إعلان الدوحة، وأبلغ عدَّ   -١١٤
التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، أشار  فيما يخصالأهمية الحاسمة لسيادة القانون  الدول الأعضاء

ا من أعمال لتنفيذ إعلان الدوحة في مجالات تعزيز ما يضطلع به المكتب حاليًّ  أحد المتكلمين إلى
نزاهة القضاء ومنع الفساد في نظام العدالة، وتعزيز إعادة تأهيل السجناء وإدماجهم في المجتمع، 

  ومنع الجريمة لدى الشباب من خلال الرياضة ومن خلال مبادرة "التعليم من أجل العدالة".
  

   راء الذي اتَّخذته اللجنةالإج  -باء  
أيار/مايو، المجلسَ الاقتصادي  ١٨ في أوصت اللجنة، في جلستها الحادية عشرة المعقودة  -١١٥

والاجتماعي بالموافقة على مشروع قرار بصيغته المنقَّحة لكي تعتمده الجمعية العامة 
)E/CN.15/2018/L.6/Rev.1،( بلغارياو إكوادوروأفغانستان و إسرائيل مقدَّم من ) نيابةً عن الدول

 غواتيمالاو عُمانو العراقو تايلند) والأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في الاتحاد الأوروبي
عربية المملكة الو المغربو الكويتو كولومبياو كوستاريكاو كنداو قطرو فييت نامو الفلبينو

 القسممشروع القرار الثاني في (للاطلاع على النص، انظر  .اليابانو هندوراسو نيجيرياو السعودية
 ) وقبل التوصية بمشروع القرار المنقَّح، تلا ممثل للأمانة بياناً بالآثار المالية.الفصل الأولألف من 

على الموقع الشبكي للمكتب).  تاحةالم، E/CN.15/2018/CRP.6(انظر الوثيقة  المترتبة على اعتماده
تلبية ا لقصارى جهدهاليابان أن حكومة بلده ستبذل  إثر التوصية بمشروع القرار المنقَّح، ذكر ممثلو

ه أثناء الدورة. وموعد همكان، الذي تقرر ؤتمر الرابع عشرفيما يتعلق بالمتوقعات الدول الأعضاء 
ستتمخض عنه   ماتتطلع إلى ل التحضيرية للمؤتمر، وا في الأعمامطّرداليابان تحقق تقدما  وقال إنَّ

، المزمع عقدها خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى نيسان/أبريل قليميةالإتحضيرية الجتماعات الا
  .٢٠٢٠في كيوتو في عام  مناقشات مثمرة، من نتائج، وكذلك إلى إجراء ٢٠١٩
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  تاسعالفصل ال
    

تماشياً لاقتصادي والاجتماعي، مساهمات اللجنة في عمل المجلس ا    
، بما في ذلك متابعة خطة التنمية ٦٨/١قرار الجمعية العامة   مع

  واستعراضها وتنفيذها ٢٠٣٠ة لعام المستدام
 

 ١٠، في البند ٢٠١٨أيار/مايو  ١٨العاشـــرة، المعقودة في  تهافي جلســـنظرت اللجنة   -١١٦
ــــاهمات اللجنة في عمل المجلس الاقتصــــادي والاجتماعي، من  جدول الأعمال، المعنون "مس

 ٢٠٣٠لعام ، بما في ذلك متابعة خطة التنمية المســـتدامة ٦٨/١مع قرار الجمعية العامة تماشـــياً 
  واستعراضها وتنفيذها".

المعني وألقى مدير شــعبة تحليل الســياســات والشــؤون العامة في مكتب الأمم المتحدة   -١١٧
  كلمة استهلالية. بالمخدرات والجريمة

قب عن  تكلمو  -١١٨ يا. كما أدلى المرا حدة وكولومب بان والولايات المت يا كل من ال ممثلو 
  .بكلمةتايلند 

  
   داولاتالم  -ألف  

المتكلمين أن اللجنة هي الهيئة الرئيسية التي تتولى وضع السياسات في بعض أكد   -١١٩
وبصفتها تلك يمكنها أن تؤدي  ، مسائل منع الجريمة والعدالة الجنائيةمنظومة الأمم المتحدة في

بأن السلام  أقر. والتقدم المحرز بشأنها دورا هاما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورصد
ساسية لتحقيق التنمية شروط أ هيوالاستقرار والحوكمة الفعالة استنادا إلى سيادة القانون 

  المستدامة.
رح أحــد المتكلمين ثلاث فئــات من الروابط بين عمــل اللجنــة وأهــداف التنميــة واقت  -١٢٠

ترتبط مباشـــرةً بتحقيق أهداف التنمية المســـتدامة نة المســـتدامة، وذكر أن بعض أنشـــطة اللج
 ،غاية واحدة أو أكثربتحقيق بشــكل مباشــر )، وترتبط أنشــطة أخرى ١٦ســيما الهدف   (ولا

هداف الأ واحد أو أكثر من طة بشــــكل غير مباشــــر بتحقيقبينما ترتبط فئة ثالثة من الأنشــــ
مات أن   أو يات. واقترحت إحدى المتكل غا يل الروابط بتشــــــرع ال ين مختلف اللجنة في تحل

  الأهداف وأعمال اللجنة.
ورحب بعض المتكلمين بالجهود الرامية إلى تعزيز الاتســاق في منظومة الأمم المتحدة،   -١٢١

بين فيما ينبغي تعزيز أوجه التآزر وقالوا إنه خرى. الأوكالات الب وكتالموتعزيز التعاون بين 
بما في ذلك  فة في منظومة الأمم المتحدة،  لجنة. وأكدت إحدى المتكلمات الالأجزاء المختل

على مبدأ المســــــؤولية المشــــــتركة، ودعت جميع الدول إلى العمل من أجل تنفيذ خطة عام 
  سياساتها الوطنية. في إطار ٢٠٣٠

  



E/2018/30 
E/CN.15/2018/15 

V.18-03808 66 
 

   خذته اللجنةاتَّ الذيالإجراء   -باء  
 ، المجلسَ ٢٠١٨ أيار/مايو ١٨المعقودة في  ،الحادية عشرة تهافي جلسصت اللجنةُ وأ  -١٢٢

الاقتصـــــــادي والاجتماعي بالموافقة على مشــــــروع قرار منقح لكي تعتمده الجمعية العامة 
)E/CN.15/2018/L.4/Rev.2 الإمارات العربية المتحدةو إســرائيلو الاتحاد الروســي)، مقدَّم من 
 سنغافورةو جنوب أفريقياو تونسو تايلندو بيلاروسو بنغلاديشو بلغارياو باكستانو أندوراو
نيابة عن ( كولومبياو كنداو قطرو فييت نامو عُمانو العراقو الصــينو ســويســراو الســودانو

 كينياو الكويتو ضـــــــاء في الأمم المتحدة التي هي أعضـــــــاء في الاتحاد الأوروبي)الدول الأع
. اليابانو نيجيرياو النرويجو المملكة العربية الســــــعوديةو المغربو مصــــــرو ليختنشــــــتاينو

) وعقب .ألف من الفصل الأول القسم(للاطلاع على النص، انظر مشروع القرار الأول في 
، أعربت ممثلة كولومبيا، بصـــفتها منســـقة الفريق العامل المعني التوصـــية بمشـــروع القرار المنقح

ية والكاريبســـــــائل بم ية ومنع الجريمة لمجموعة دول أمريكا اللاتين لة الجنائ يابة عن  ،يالعدا ن
عن شــكرها للرئيس على جهوده الرامية إلى المضــي  ،يمجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريب

أيضــــاً مفيداً للغاية بالنســــبة للجنة. وأعرب المراقب عن العراق  قدما في هذا القرار، مما كان
المضــطلع ومتابعته. ورحب بالعمل القرار لتقديمه مشــروع القرار كما أيَّد للرئيس عن شــكره 

نع الجريمة والمســــاهمة في تحقيق أهداف التنمية المســــتدامة، كما أعرب عن تأييده للجهود به لم
. وأعربت المراقبة والعدالة الجنائية لجريمةنع اة المؤتمر الرابع عشــر لمالتي بذلتها اليابان لاســتضــاف

للجنة لتقديمه مشــــــروع القرار. كما لاحظت أن عمل لجنة اعن نيجيريا عن تقديرها لرئيس 
نيجيريا المهمة جداً لفي تحقيق أهداف التنمية المســـــتدامة  قيم جداًمنع الجريمة والعدالة الجنائية 

  لتي تواجه تحديات إنمائية.ا اأفريقيكامل و
الاقتصــادي والاجتماعي بالموافقة على  المجلسَ ، أوصــت اللجنةُنفســها وفي الجلســة  -١٢٣

)، وهو مقدم من E/CN.15/2018/L.7/Rev.1مشـــروع قرار منقح لكي تعتمده الجمعية العامة (
كولومبيا والنرويج ووبنما وتايلند والســـلفادور وســـويســـرا والفلبين وفنلندا دورا أنو إكوادور
 القســــم. (للاطلاع على النص، انظر مشــــروع القرار الثالث في وهندوراس واليابانونيجيريا 

لأمانة بيانا عن الآثار ل) وقبل التوصية بمشروع القرار المنقح، تلا ممثل .ألف من الفصل الأول
عقب التوصـــية بمشـــروع و .)E/CN.15/2018/CRP.6الوثيقة . (انظر على اعتماده رتبةالمالية المت

بأهمية العلاقة بين العدالة الجنائية وأهداف بلده تقر  القرار المنقح، لاحظ المراقب عن تايلند أن
 في القرارالمتضمنة امة اله أشار إلى العناصر. و١٦التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف الشامل 

ـــتراتيجيات ومنها  ـــألة التي تتناول أهمية تعميم الاس ـــتضـــعفة، ومعالجة مس قضـــايا الفئات المس
إنَّ  قال. ووالتصـــــدي لها آثار الجرائم البيئية على المجتمعمنع الإدماج الاجتماعي والتعليم، و

ل تحقيق أهداف التنمية المســتدامة بشــكســيســاعد على الربط بين العدالة الجنائية والتنمية على 
في وضع رؤية استشرافية تساعد الدول الأعضاء على تحقيق ما تهدف تأمل تايلند إن و ،كامل

ــياق تتطلع أيضــاً تايلند وأضــاف أن . ٢٠٣٠إليه بحلول عام  إلى تعميم العدالة الجنائية في الس
القضـــــايا الإنمائية مثل تعالج تناول مســـــائل الوقاية ووأن تالأعم لأهداف التنمية المســـــتدامة، 

وغير  تكاملالمتنفيذ التماشـــى مع وأن تالأســـباب الجذرية لعدم المســـاواة في النظم القضـــائية، 
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المناقشـــــــات التي تايلند قد أدركت، من إنَّ  قال. ولتلك الأهداف توازنالمقابل للتجزئة وال
اختلاف في الآراء وفي تفســـــيرات المفاهيم الواردة في نص القرار، وجود دارت أثناء الدورة، 

في هذا الصدد، تقدر أيما تقدير جميع المساهمات التي إنها، و ،لك المفاهيم غير المدرجة فيهوكذ
أدت إلى الوصــــول إلى نص يحظى بتوافق الآراء، وتشــــكر الوفود على مدخلاتها البناءة. وأقر 
ستدامة تحتاج إلى  سيادة القانون وأهداف التنمية الم سألة الإرهاب وصلتها ب ممثل اليابان بأن م

من المأمول أن اعتماد هذا القرار ســيعجل إنَّ  قال. والمقبلة لجنةال مواصــلة بحثها في مناقشــات
  تي تسبق مؤتمر الجريمة في كيوتو.تنفيذ خطة التنمية المستدامة في الفترة البشأن لجنة العمل 
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      عاشرالفصل ال
    والعشرين  الثامنةاللجنة جدول الأعمال المؤقَّت لدورة     

 ١١، في البند ٢٠١٨أيار/مايو  ١٨ظرت اللجنة، أثناء جلستها العاشرة المعقودة في ن  -١٢٤
  ة والعشرين".ثامنالاللجنة لمؤقَّت لدورة امن جدول الأعمال، المعنون "جدول الأعمال 

    
    الذي اتَّخذته اللجنة الإجراء    

المجلسَ  ،٢٠١٨أيار/مايو  ١٨أوصـــــت اللجنة، في جلســـــتها العاشـــــرة المعقودة في   -١٢٥
). (للاطلاع على E/CN.15/2018/L.11مشــــــروع مقرَّر ( باعتمادالاقتصــــــادي والاجتماعي 

  ).الفصل الأولباء من  القسمفي النص، انظر مشروع المقرَّر الثاني 
    

   



 
 
E/2018/30 
E/CN.15/2018/15 

69 V.18-03808 

  

      الحادي عشرالفصل 
    مسائل أخرى    

 ١٢، في البند ٢٠١٧أيار/مايو  ١٨، أثناء جلستها العاشرة المعقودة في نظرت اللجنة  -١٢٦
من جدول الأعمال، المعنون "مســــــائل أخرى". ولم تُثر أيُّ مســــــائل في إطار هذا البند من 

  جدول الأعمال.
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      عشر ثانيالفصل ال
    والعشرين بعةاعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورتها السا    

ستها الحادية عشرة المعقودة في اعتمدت اللجن  -١٢٧ ، بتوافق ٢٠١٨أيار/مايو  ١٨ة، أثناء جل
)، Add.7إلى  Add.1و E/CN.15/2018/L.1ة والعشــرين (بعالآراء، التقرير عن أعمال دورتها الســا

  بصيغته المعدَّلة شفويًّا.
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      عشر لثالفصل الثا
      تنظيم الدورة    

  دورةالمشاورات غير الرسمية السابقة لل -ألف 
 ٨و ٧ والعشـــرين المســـتأنفة، التي عُقدت يومي ســـادســـةفقت اللجنة، في دورتها الاتَّ -١٢٨

والعشــرين في الســابعة دورتها الجزء العادي من ، على أن تعقد ٢٠١٧كانون الأول/ديســمبر 
، مع إجراء مشــــاورات غير رسمية ســــابقة للدورة في ٢٠١٨أيار/مايو   ١٨إلى  ١٤ الفترة من

  ة.الدورذلك الجزء من ، وهو يوم العمل السابق لليوم الأول من ٢٠١٨و أيار/ماي ١١
 لرئيس الأولى ةوعقدت اللجنة مشـــــاوراتها غير الرسمية الســـــابقة للدورة برئاســـــة النائب  -١٢٩
، وأجرت خلالها اســـتعراضـــاً أوليًّا ٢٠١٨أيار/مايو  ١١في  ألينا كوبتشـــينا (بيلاروس)،، اللجنة

، ٢٠١٨نيسان/أبريل  ١٦قُدِّمت حتى الأجل المحدَّد في هذا الشأن وهو  لمشاريع القرارات التي
  والعشرين. السابعة وتناولت المسائل المتعلقة بتنظيم الدورة

  
    افتتاح الدورة ومدَّتها -باء 

 ١٨إلى  ١٤ والعشــــرين في فيينا من الســــابعة من دورتهاالعادي عَقدت اللجنةُ الجزءَ   -١٣٠
  جلسات للجنة الجامعة.  ٨عامة و ةجلس ١١دت اللجنة خلاله . وعَق٢٠١٨أيار/مايو 

 ١٤وافتتح رئيس اللجنة ذلك الجزء من الدورة. وخلال الجلســـة الأولى، المعقودة في   -١٣١
  لمكتب كلمة افتتاحية.ل، ألقى المدير التنفيذي ٢٠١٨أيار/مايو 

والصين) وممثل  ٧٧الوألقى كلمات افتتاحية المراقب عن إكوادور (نيابة عن مجموعة   -١٣٢
مصــــــر (نيابة عن مجموعة الدول الأفريقية) والمراقب عن بنغلاديش (نيابة عن مجموعة دول 
آســــــيا والمحيط الهادئ) وممثل دولة بوليفيا المتعددة القوميات (نيابة عن مجموعة دول أمريكا 

كاريب ية وال بة عن الاتحاد الأوروبي واللاتين يا يا (ن غار ثل بل بان ي) ومم يا أل ندورا وأوكران يا وأ
وآيسلندا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا وجمهورية 

  ).وصربيا وليختنشتاينوجورجيا مولدوفا 
 

   الحضور -جيم 
حضـر الدورة  دولةً عضـواً في اللجنة. كما ٣٤والعشـرين ممثِّلو السـابعة حضـر الدورة  -١٣٣

دولتين من من  مراقبانلةً أخرى من الدول الأعضـــــــاء في الأمم المتحدة ودو ٩١مراقبون عن 
سات منظومة الأمم المتحدة ومراقبون عن ١١الدول غير الأعضاء فيها و معهداً  ١٢ ممثِّلاً لمؤسَّ

منظمة حكومية دولية  ١٤معاهد شــبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية و من
ستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وترِد في  منظمة غير ٤٢و حكومية لها وضع ا

  قائمة بالمشاركين. E/CN.15/2018/INF/2/Rev.1الوثيقة 
 



E/2018/30 
E/CN.15/2018/15 

V.18-03808 72 
 

   انتخاب أعضاء المكتب -دال 
ماعي   -١٣٤ لمادة  ٢٠٠٣/٣١عملاً بقرار المجلس الاقتصـــــــادي والاجت ظام  ١٥وا من الن

سادسة الداخلي للجانه الفنية، افتتحت اللجنة في نهاية دورتها ستأنفة، المعقودة  ال والعشرين الم
انتخاب أعضاء مكتبها  بغرض ة والعشرينالسابع، دورتها ٢٠١٧كانون الأول/ديسمبر  ٨في 

قائمة أدناه ترد قليمي، ومراعاةً للتناوب على المناصـــب على أســـاس التوزيع الإ ة.لتلك الدور
  والعشرين ومجموعاتهم الإقليمية. سابعةال  لدورتهاينأعضاء مكتب اللجنة المنتخبب

الرئيس والنـائبـة الثـالثـة للرئيس  ، انتخبـت اللجنـة٢٠١٧كـانون الأول/ديســــــمبر  ٨وفي   -١٣٥
، ٢٠١٧بر كانون الأول/ديسم ١٥وظل الترشيح لمنصب النائب الأول للرئيس معلقا حتى  .والمقرر
رشـــحت مجموعة دول أوروبا الشـــرقية ألينا كوبتشـــينا من بيلاروس لذلك المنصـــب. وظل  عندما

، عندما رشــحت ٢٠١٨كانون الثاني/يناير  ١٨الترشــيح لمنصــب النائب الثاني للرئيس معلقا حتى 
نتخبت ي أرمين أنديريا لاتوري من شيلي لذلك المنصب. وامجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريب

  من جدول الأعمال. ١اللجنة النائبين الأول والثاني للرئيس خلال نظرها في البند 
  والعشرين: السابعة وفيما يلي أسماء أعضاء مكتب اللجنة في دورتها  -١٣٦

 )لطفي بوشعرة (المغرب الدول الأفريقية  الرئيس
)روسألينا كوبتشينا (بيلا دول أوروبا الشرقية للرئيس الأولى ةالنائب

أرمين أنديريا لاتوري  يدول أمريكا اللاتينية والكاريب النائب الثاني للرئيس
  (شيلي)

 (السويد) زدواردإ هيليندول أوروبا الغربية ودول أخرى النائبة الثالثة للرئيس
 جواد علي (باكستان) دول آسيا والمحيط الهادئ المقرِّر

 بوليفيا عات الإقليمية الخمس (وهم ممثلاوأُنشــــــئ فريق مؤلَّف من رؤســــــاء المجمو  -١٣٧
بنغلاديش والجبل الأسود) والمراقب إسبانيا والمتعددة القوميات) ومصر والمراقبون عن -(دولة

(نيابةً عن الاتحاد الأوروبي) لكي  ممثل بلغارياوالصــــــين) و ٧٧  (نيابةً عن مجموعة ال عن إكوادور
ــــائل الت ــــاعد رئيس اللجنة على معالجة المس ــــكَّل هذا الفريق، مع أعضــــاء المكتب يس نظيمية. وش

ع المتوخَّى في قرار المجلس الاقتصــادي والاجتماعي  . وخلال ٢٠٠٣/٣١المنتخبين، المكتبَ الموســَّ
ع الســابعة الدورة  للنظر  ٢٠١٨أيار/مايو  ١٧و ١٦يومي والعشــرين للجنة، اجتمع المكتب الموســَّ

  في المسائل المتعلقة بتنظيم الأعمال.
   

    إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال -هاء  
، جدولَ أعمالها ٢٠١٨أيار/مايو  ١٤أقرَّت اللجنة، في جلســـــتها الأولى المعقودة في  -١٣٨

ــه المجلس E/CN.15/2018/1المؤقَّــت وتنظيم الأعمــال المقترح ( )، الــذي كــان قــد وافق علي
  .٢٠١٧/٢٣٧قتصادي والاجتماعي في مقرَّره الا
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   الوثائق  -واو  
قائمةُ الوثائق التي عُرضت على اللجنة  E/CN.15/2018/CRP.7ترد في ورقة الاجتماع   -١٣٩

  والعشرين. السابعة في دورتها
   

    اختتام الجزء الحالي من الدورة  -زاي  
ستها الحادية عشرة المعق  -١٤٠ ستمعت اللجنة، أثناء جل ، إلى ٢٠١٨أيار/مايو  ١٨ودة في ا

  كلمتين ختاميتين أدلى بهما المدير التنفيذي للمكتب المعني بالمخدِّرات والجريمة ورئيس اللجنة.
نيابة عن مجموعة ( يفيا المتعددة القومياتبولو دولة ممثِّل وأدلى بكلمات ختامية أيضـــــاً  -١٤١

  . اليابانو وكينيا )عن الاتحاد الأوروبي نيابة( بلغاريا) ودول أمريكا اللاتينية والكاريبـي
نيابة عن جامعة طر (قوأدلى بكلمات ختامية أيضــــــاً المراقبون عن الكويت ونيجيريا و  -١٤٢

  ).والصين ٧٧ لنيابة عن مجموعة ا( إكوادور) والعراق والإمارات العربية المتحدة والدول العربية
صــــــمت بشـــــــأن مت اللجنة دقيقة التزوبناء على طلب من المراقب عن الكويت،   -١٤٣

 التطورات الأخيرة في دولة فلسطين.
  


